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 إعداد الطالبة 

 إيناس مازن فتحي الجبارين

 تحت إشراف

 م رمضان الجزائريالأستاذ الدكتور هاش

 ملخص

فإذا كانت مسجلة  كأصلٍ عام، بالحماية القانونيةالمسجلة أو غير المسجلة العلامة التجارية  تتمتع

ا إذا كانت غير مسجلة فإنهّا تتمتع بالحماية المدنية فقط اً المدنية معها تتمتع بالحماية الجزائية وفإنَّ  ، أمَّ

. 

ماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وذلك بتحليل موضوع الحإلى بحث  هذه الدراسةتهدف 

وقانون المنافسة غير  وتعديلاته، 1952لسنة)33(نصوص قانون العلامات التجارية الأردني رقم 

،والقانون المدني الأردني من خلال القواعد  ،2000 لسنة )15( المشروعة والأسرار التجارية رقم

المشرع الأردني قد افترض الحماية المدنية للعلامة التجارية  العامة  في المسؤولية، وكما أنَّ 

 .المشهورة حتى وإن لم تكن مسجلة 

 : تتضمن هذه الرسالة البحث في خمسة فصول رئيسية

 . مقدمة الدراسة : الفصل الأول

 .ماهية العلامة التجارية : الفصل الثاني

ر المسجلة وفقاً لقانون المنافسة غير المشروعة الحماية المدنية للعلامة التجارية غي :الفصل الثالث

 .والأسرار التجارية والقواعد العامة في المسؤولية

الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لقانون العلامات التجارية ووفقاً  :الفصل الرابع

 .للأحكام التي تطبق على العلامة التجارية المشهورة

 .اتمةالخ: الفصل الخامس
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Abstract 
 

The basic general issue with respect of the trademark is the legal protections status, 
whether being registered or unregistered. If the trademark is registered, then shall enjoy 
both civil and penal protection, but if the trademark is unregistered, consequently, shall 
only enjoy civil protection. 

The objective of this study is focusing on discussing the subject of civil protection 
related to the unregistered trademark. Analyzing the texts of the Jordanian Trademark 
Law No. 33 of 1952 and as amended, in addition to unfair competition and disclosure of 
trade secrets Law No. 15 of 2000 and the Jordanian Civil Law also through the general 
regulations and provisions include such action within the responsibility. Furthermore, 
the Jordanian Legislator assumes the civil protection is awarded to a well known 
trademark even though was not registered. 

Meanwhile, my syudy includes five main chapters: 

Chapter one: Introduction syudy . 

Chapter two: Essence of trademark . 

Chapter three: Civil Protection of the trademark is registered under the law of unfair 
competition, trade secrets, the general rules of responsibility. 

Chapter four: Civil Protection of the trademark is registered under the Trade Marks Act 
and in accordance with the provisions that apply to the famous brand. 

Chapter five: Conclusion . 

 

 

 
 



 
 

 

 الفصل الأول

 الدراسة مقدمة
 

 :تمهيد :أولاً 

0Fتعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية

، حيث تلعب دوراً هاماً فـي كثرها أهمية أو  )1(

هــا أحــد العناصــر المعنويــة للمحــل علــى أنّ  ى العلامــة التجاريــةوينظــر إلــ .نجــاح المشــروع التجــاري

 أيضـاً  وينظـر إليهـا والتصـرف الجـائز قانونـاً، والإسـتغلال مالتخول مالكها حق الإستعالتجاري التي 

1Fمعنوياً ذا قيمة اقتصادية بالغةمنقولاً باعتبارها مالاً 

الوظيفة الأساسية للعلامة التجاريـة  حيث أنَّ  ، )2(

نـــتج معـــين أو بضـــائعه أو خدماتـــه ســـواء هـــي إدخـــال جميـــع الشـــارات التـــي تســـتخدم لتمييـــز ذاتيـــة مُ 

 فـي صـورة رمـز غيـر مـاديو ة رمـز مـادي كـالحروف أو الأرقـام أالتجاريـة فـي صـور ظهرت العلامـة 

2Fكالصوت أو الرائحة

)3( .  

قـانون " فكان القـانون الأول هـو لقد نظم المشرع الأردني أحكام العلامات التجارية في قانون خاص،

  ــةـــالهاشــمي ةـــملكة الأردنير انضمام المــن على أثـكـول ،)3F)4 "1952لسنة  33رقم ةــتجاريــــال العلامات

 

                                           
ص . 1ط. منشـورات دار الثقافــة للنشـر والتوزيــع. ودوليـاً  وطنيــاً . العلامـات التجاريـة) 2006(زيـن الـدين، صــلاح  )1(

47. 

ـــة حمايـــة العلامـــات ا) 1999(حمـــدان، مـــاهر فـــوزي  )2( الجامعـــة . رســـالة ماجســـتير منشـــورة". دراســـة مقارنـــة"لتجاري
 .13ص.الأردنية عمان

 .40ص.مرجع سابق . زين الدين ، صلاح )3(
وبــدءالعمل بــه  1/6/1952الصــادر بتــاريخ ) 1110(مــن العــدد 243منشــور فــي الجريــدة الرســميةعلى الصــفحة  )4(

 .1/7/1952بتاريخ 

 



 
 

 

4Fمــة التجــارة العالميــةظلمن

1999لســنة ) 34(العلامــات التجاريــة المعــدّل رقــم  قــانون فقــد صــدر )1( 5F

)2( 

لســنة ) تــربس( الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لكــي يتوافــق مــع أحكــام اتفاقيــة

1994 6F

لسـنة ) 33(ابتـداءً قـانون العلامـات التجاريـة رقـم فهـا فقـد عر   أما ماهية العلامـة التجاريـة. )3(

و فيمـا يتعلـق بهـا النية اسـتعمالها علـى أيـة بضـائع أأية علامة استعملت أو كان في :"بأنها  1952

و م صـــنعها أو انتخابهـــا أو الشـــهادة أللدلالـــة علـــى أن تلـــك البضـــائع تخـــص صـــاحب العلامـــة بحكـــ

 ."الإتجار بها أو عرضها للبيع

 وأعــاد تعريــف العلامــة التجاريــة 1999لســنة ) 34(قــانون العلامــات التجاريــة المعــدَل رقــم ثــم جــاء 

و أو منتجاتـــه أي شـــخص لتمييـــز بضـــائعه أو يريـــد اســـتعمالها أشـــارة ظـــاهرة يســـتعملها إي أ ":بأنهـــا

 قـد المشـرع الأردنـي، والجديـد فـي هـذا التعريـف أنّ "و خـدمات غيـرهأو منتجات أ خدماته عن بضائع

جانــب علامــات البضــائع إلــى وذلــك بإدخــال علامــة الخدمــة المفهوم الواســع للعلامــة التجاريــة، بــ أخــذ

7Fالبضــائع والمنتجــات علــى علامــات قبــل التعــديل القــانون مقتصــراً كــان ، بعــد أنْ والمنتجــات

، وبــذلك )4(

مــة والعلا .أصــبحت العلامــة التجاريــة أداة ضــمان وجــودة، وتتمتــع بالاســتقلالية عــن المحــل التجــاري

وعلامـــة الخدمـــة ،  الجماعيـــة،التجاريـــة لهـــا عـــدة أنـــواع منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــرالعلامة 

                                           
 2000لســــنة  4علــــى ذلــــك، بموجــــب القــــانون رقــــم  –رســــمياً  –لمصــــادقة وتمــــت ا 17/12/1999وذلــــك بتــــاريخ  )1(

 .                          710ص  24/2/2000تاريخ  4415المنشور بالجريدة الرسمية العدد 
والمعمــول بــه  1/1/1999الصــادر بتــاريخ ) 4389(مــن العــدد 4299منشــور فــي الجريــدة الرســمية علــى الصــفحة  )2(

 .حتى الآن
لخشــروم ،عبــداالله ، أثــر انضــمام الأردن لاتفاقيــة تربـــس علــى تشــريعات الملكيــة الصــناعية والتجاريــة، أعمــال ا.د  )3(

،كليــة القــانون، جامعــة اليرمــوك، الأردن، 2000تمــوز 11-10المؤتـــمر العلـــمي العــالمي الأول حــول الملكيــة الفكريــة،
 .  429ص

ــــــاهي، صــــــلاح الــــــدين  )4( ــــــة ) 1983(الن دار الفرقــــــان للنشــــــر والتوزيــــــع .الصــــــناعية والتجاريــــــةالــــــوجيز فــــــي الملكي
 .340-339.ص.1ط

 



 
 

 

فهــــل اشــــترط المشــــرع الأردنــــي تســــجيل العلامــــة التجاريــــة حتــــى تتمتــــع بالحمايــــة والعلامــــة المانعــــة، 

 ؟ القانونية

ون العلامات من قان) 34(وفقاً لنص المادة تجارية فالأصل فإذا حصل أي تعدٍ على علامة 

، مسجلةجراء هذا التعدي ما دامت  من) مدنية وجزائية( متع بحماية  قانونيةتها تالتجارية الأردني أنّ 

والتي خالفت شرط شكلي ألا وهو التسجيل؟ ألا  غير المسجلة لعلامة التجاريةولكن ما هو مصير ا

والتي سأتناول بها  دراستيتتمتع هذه العلامة التجارية بالحماية المدنية؟ من هنا جاء موضوع 

الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً للقوانين الأردنية والفقه المقارن لكون الحماية 

 .الجزائية هي للعلامة التجارية المسجلة فقط 

 : منه على أنّه) 34(فمن جهة قانون العلامات التجارية الأردني فقد نصت المادة 

أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة لا يحق لأحد  -1"

لإبطال علامـة تجارية سجلت في المملكة يتقدم إلى المسجل بطلب  ه يحق له أنفي المملكة إلا أنّ 

التي يدعيها هي من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب 

استئناف القرار  يجوز -2من القانون ) 8(من المادة  12و 10و 7و 6 راتفي الفق الأسباب الواردة

ستين يوماً من  الذي يصدره المسجل بمقتضى أحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال

 ".تاريخ تبليغه 

 قد 2000لسنة ) 19(قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ، فإنّ ومن جهة أخرى

 حيث أنَه غير المسجلة، وأسواء المسجلة  للعلامة التجارية المستعملةق إلى الحماية المدنية تطر 

من أفعال المنافسة غير  يشكل فعلاً  التجارية فإنّ ذلكعلى العلامة دٍ في حال وقوع أي تع

 .المشروعة



 
 

 

العلامات  نقانو في الأردني عرفها المشرع  ، والتيالمشهورة التجارية العلامة  وأيضاً من جهة

العلامه التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها " :بأنها 1999لسنة ) 33(التجارية رقم 

ردنية لأفي المملكة ا الجمهور الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من صليالأ البلد

ثم أخذت تعرف في  علامة عادية ليست سوىوالعلامة التجارية المشهورة هي  ،" ...الهاشمية

أو بمنتجات  الأسواق بصورة أضحت معها معلومة لمعظم المهتمين في عالم الصناعة والمرتبطة

يتم التعرف عليها عن طريق جملة والتي  بضائع أو خدمات ذات جودة مميزة من مصدر محدد،

8Fمنها الصفة الفارقةالعوامل  من

دما تتمتع علامة وبالتالي عن، ، ومدى معرفة الجمهور وثقتهم بها)1(

مات تجارية بمثل هذه الصفات فهي عرضة للإستعمال والتعدي من قبل الغير كون معظمها علا

تجارية غير مسجلة في المملكة؛ فإلى أي مدى يتمتع مثل هذا النوع من العلامات المعرَّضة 

    .ن قبل الغير بالحماية القانونية للإستعمال والتعدي م

 

 : سة مشكلة الدرا: ثانياً 

تتبلور مشكلة هذه الدراسة حول إمكانية توفير الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في 

المملكة الاردنية الهاشمية في حال التعدي عليها من قبل الغير ، فبالتالي هل يستطيع مالك 

لك من خلال التجارية غير المسجلة أن يطالب  بالتعويض جراء التعدي على علامته؛ وذالعلامة 

إقامة دعوى مدنية ؟ خاصةً وأنّ قانون العلامات التجارية الأردني قد اشترط أن تكون العلامة 

 . )المدنية والجزائية(التجارية مسجلة حتى تتمتع بالحماية القانونية 

                                           
 .158ص. مرجع سابق. زين الدين، صلاح  )1(



 
 

 

حماية المدنية للعلامة ال بإمكانية توفيرالمتعلقة الأردنية يناقض نصوص بعض القوانين  وهذا قد

من القانون المدني الأردني ) 256(للعلامة غير المسجلة وبالأخـص نص المادة حتى جارية الت

9F".كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر " الذي ينص على 

)1( 

المسجلة أو غير المسجلة يعتبر  المستعملة أو غير المسـتعملة عتداء على العلامة التجاريةالإ أنَ  كما

بدورها إلى تضليل الجمـهور، فبالتالي عدم  روعة والتي تؤديـغير المشالمنافسة  مالـمن أععملاً 

لتلك العلامة التجارية وبالتالي لم تـتجاوز نصوص  الإستعمال وعدم التسـجيل لا يوفر الحماية المدنية

شكالية القانونية الإ 2000لسنة ) 15(رقم  الأردنيقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجـارية 

والمعدّل  1952لسنة ) 33(رقم  ات التجارية الأردنيـمن قانون العلام) 34(التي يثيرها نص المادة 

 .1999لسنة ) 34( بالقانون رقم

علامات غير  وأغلبها علامات تجارية تتمتع بشهرة عالمية على النطاق الدولي وكما أنّ هناك 

أم نطبق التعدي بتطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية عليها  هل نقوم في حالف ؛في المملكـة مسجلة

فمن هنا أيضاً تثور إشكالية قانونية ة وبالأخص قانون العلامات التجارية ؟ الأردني وص القوانيننص

في المملكة الأردنية  المسجلة حقيقية في تطبيق النص القانوني للعلامة التجارية المشهورة وغير

 .الهاشمية 

 

 : الدراسة دفه : ثالثاً 

وذلك من الهدف من الدراسة يتمركز في معرفة الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة،  إنّ 

 :خلال 

                                           
  .1976لسنة ) 43(من القانون المدني الأردني رقم) 256(انظر نص المادة )1(

 



 
 

 

وتعديلاته و  1952لسنة ) 33(رقم  من قانون العلامات التجارية) 34( تحليل نص المادة -

وضيح التعارض الذي شاب ومن ثم ت المتعلق بالحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة ،

من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار ) أ/3( و )ب+أ/2( وص الموادنص هذه المادة مع نص

 .2000لسنة ) 15(التجارية رقم 

من خلال  بيان مدى الحماية التي وفرتها القواعد العامة للمسؤولية في القانون المدني الأردني -

 . 256نص المادة 

ماية التي وفرها المشرع الأردني للعلامات التجارية غير المسجلة في قانون بيان مدى الح -

 . 2000لسنة) 19(المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 

على  لتستظل بالحماية المدنية كونها علامة غير مسجلة التجاريةعلامة ال توضيح معيار شهرة -

 .الدوليو  المستوى الوطني 

 .للإتفاقيات الدولية  اية الدولية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً بيان مدى الحم -

 

 ً  : الدراسة أهمية : رابعا

 :يمكن إجمال أهمية الدراسة بالنقاط الآتية  

 .لمعالجتها القصور جوانب ومعرفة وبيان كل ما يعتري هذا الموضوع من غموض كشف  -1

 .هذا المجاللسد النقص في  الباحثين على إجراء دراسات مشابهةتحفيز   -2

توصل لإيجاد حلول قانونية يستعان بها من قِبل المشرع الأردني عند قيامه بتعـديل نصـوص ال  -3

  .القوانين ذات العلاقة
 

 



 
 

 

  : وفرضيّاتها الدراسة أسئلة : خامساً 

 - :الآتي في وتتلخص ، عليها الإجابة سأحاول التي الافتراضية التساؤلات بعض ثمة

مع اتفاقية  1999 لسنة) 34(من قانون العلامات التجارية رقم ) 34( ينسجم نص المادةهل  -

وكذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  1883 لحماية الملكية الصناعية والتجارية لسنة) باريس(

وفي حالة التعارض بين الإتفاقيات الدولية ونص ؟ 1994لسنة ) تربس( من حقوق الملكية الفكرية

 ذه المادة فأيهما أولى بالتطبيق ؟ه

ه نص من القانون المدني الأردني على أساس أنَ ) 256(هل يمكن الإعتماد على نص المادة  -

 يوفر الحماية المدنية على أساس المسؤولية التقصيرية ؟

أجاز المشرع الأردني لصاحب العلامة التجارية غير المسجلة رفع دعوى المنافسة غير  هل -

 غير المسجلة ؟على علامته  ة والمطالبـة بالتعويض عن التعديروعالمش

غير لتستظل بالحماية المدنية كونها علامة مشهورة لإعتبار أنّ العلامة التجارية  معيارالما هو  -

بين العلامة المشهورة على المستوى الوطني والعلامة المشهورة على  فرقوهل يوجد ؟ مسجلة 

 المستوى الدولي ؟

 

 : الدراسة حدود : سادساً 

التطرق في هذه الدراسة إلى مجموعة من القوانين الأردنية كون أنَّ  سوف يتم: الحدود المكانية 

قانون العلامات مكان الدراسة ومجال تطبيقها هي المملكة الأردنية الهاشمية، ومن هذه القوانين 

) 33( وبالذات نص المادة 1999لسنة ) 34( رقم المعدل ونـالقانو  1952لسنة ) 33(رقم  التجارية

التقصيرية قواعد المسؤولية  المسجلة استناداً إلى التعرض لأحكام العلامة التجارية غيرثم منه، من 



 
 

 

) ب+أ/2(،بالإضافة إلى نص المادتين  )256( نص المادة وبالأخصالأردني  في القانون المدني

  2000لسنة ) 15(ارية رقم التج المشروعة والأسرار من قانون المنافسة غير )أ/3(و 

 .  2010/2011ستجرى هذه الدراسة في العام الدراسي : الحدود الزمنية

 

  : الدراسة محدّدات : سابعاً 

 .لا توجد قيود على هذه الدراسة، ويؤمل منها تحقيق فائدة من الناحية النظرية والعملية

 

 : الإجرائية مصطلحاتال : ثامناً 

ـــانون لقـــد وردت تعريفـــات المصـــطلح ـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن ق ـــاه وفقـــاً ل ـــة أدن العلامـــات ات الإجرائي

 :1999لسنة ) 34(المعدَّل بالقانون رقم  1952لسنـة ) 33(التجارية رقم 

 .1999لسنة ) 34(ل رقم والقانون المعدّ  1952لسنة ) 33(م قانون العلامات التجارية رق: القانون 
 .2000لسنة ) 37(ل رقم المعدّ  النظامو  1952لسنة ) 1(نظام العلامات التجارية رقم :  النظام

 .مات التجاريةعلالمسجل ا:  المسجل

 .سجل العلامات التجارية:  السجل

 أوخص لتمييـــز بضـــائعه ـي شـــأو يريـــد اســـتعمالها أ ارة ظـــاهرة يســـتعملهاإشـــ أي ":العلامـــة التجاريـــة

 . " خدمات غيره وأمنتجات أو  خدماته عن بضائعأو  منتجاته

ــة المشــهورةال  التجاريــة ذات الشــهرة العالميــة التــي تجــاوزت شــهرتها البلــد ةالعلامــ"  :علامــة التجاري

صــلي الــذي ســجلت فيــه واكتســبت شــهرة فــي القطــاع المعنــي مــن الجمهــور فــي المملكــة الاردنيــة لأا

 ... ".الهاشمية

 



 
 

 

  :الإطار النظري: تاسعاً 

 -:تي النحو الآ وذلك على خمسة فصول إلى يتم تقسيم مشروع البحث

، قد تم استعراض الفصل الأول والذي يحتوي على مقدمة الدراسة وما تتضمنه هذه الدراسة بداية

 من مشكلـة وهدف وأهمية وأسئلة وفرضيات، وحدود ومحدّدات ومصطلحات إجرائـية، ثم نأتي

 وذلك حسب اعي لهـا والتطور التشريويبين أهميته التجارية ةــالعلام والذي يعرِّف الثاني لفصلل

توافرها في العلامة  الشلكية اللازمالشروط الموضوعية و الإتفاقيات الدولية و القانون الأردني و 

طبيعة حق المالك على ، ومدى أثر قانونيةبالحماية ال هاتمتعبالتالي و  ـهاليتسج حتى يتم التجارية

 .حمايتها العلامة التجارية في 

 لحديث عن الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً اسيتم  ، الفصل الثالثبينما في 

وذلك من خلال تعريف  ؛2000لسنة ) 15(رقم  التجارية رارــالمشروعة والأس لقانون المنافسة غير

شروطها والأساس وبيان المسجلة العلامات التجـارية غير  في إطار المنافسة غير المشروعة

المنافسة صور  والتي اعتبرت من) أ/3(و) ب+أ/2(خص لنص المادتين والتطرق بالأ ،القانوني لها

لة ـمسج غير المشروعة أي ممارسة غير شريفة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة ؛ سواء

 .غير المسجلة أم

وفقا لقواعد المسؤولية في القانون  الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة سأتحدث عنكما 

رار بالغير يلزم فاعله ـكل إض :"على أنَّ  التي تنص) 256(الأردني من خلال نص المادة  لمدنيا

 ".بضمان الضـررولو كان غير مميز 

سيتم التطرق لموضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً ، رابعالفصل البينما في 

منه  )34(وذلك من خلال نص المادة 1999سنةل) 34(المعدَّل رقم التجارية  اتـلقانون العلام

 .ذات القانون من  )37( )25) (14(نصوص المواد  وأيضاً 



 
 

 

 ةـالعلام فهورة وذلك من خلال تعريـة التجارية المشـسيتم التحدث عن الحماية المدنية للعلاموكما 

ووفقاً للقانون   التجارية المشهورة، وتحديد معيار شهرتها،ومن ثمَّ التطرق للحماية المدنية لها

 .الأردني 

 .أما الفصل الخامس والأخير، فسيتم بيان ما توصلت إليه في هذه الدراسة من نتائج وتوصيات

 

 :الدراسات السابقة : عاشراً 

رسالة ماجسـتير . دراسة مقارنة" حماية العلامات التجارية " ، ) 1999(حمدان، ماهر فوزي ، * 

 .عمان. الجامعة الأردنية. منشورة

تناولت هذه الدراسة تعريف العلامة التجارية وتمييزها عما يشابهها من أوضاع ، من ثم تطرقت إلى 

روعة وأيضاً ـة غير المشـة القانونية للعلامة التجارية المسجلة بموجب دعوى المنافسـتوفير الحماي

ومستعملة بالمملكة غير المسجلة لكونها علامة مشهورة  التجاريةة ـتوفير الحماية المدنية للعلام

 .الأردنية الهاشمية

 تادـون، أو غير مسجلة مسجلة  ضرورة حماية العلامة التجارية سواءً هذه الدراسة إلى لخصت وقد 

والذي سأتطرق إلى بعض إلى ضرورة تنظيم قانون خاص يتعلق بالمنافسة غير المشروعة  ةالباحث

 .مدى تمتعها بالحماية المدنية لكونها غير مسجلةة التجارية المشهورة و ـأحكامه فيما يتعلق بالعلام

في  لةـارية غير المسجـموضوع الحماية المدنية للعلامة التجدراستي تهدف إلى تناول  إلا أنَّ 

التي لم و  2000لسنة ) 15(ون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ـوفق قان المملكة

 .الدراسة السابقة الذكر اتتطرق له

 



 
 

 

رسالة . الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة )2007(بني سعيد ، سلام مصطفى* 

 .الأردن  -جامعة آل البيت.ماجستير منشورة 

تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة من خلال قانون المنافسة 

 .ل بيان أثر الإستعمال على القول بالشهرةالعلامات التجارية وذلك من خلا غير المشروعة وقانون

ية التقصيرية عالجت هذه الدراسة الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة بموجب المسؤول

كما تطرقت هذه الدراسة إلى آثار الحماية المدنية بموجب قانون المنافسة غير  ،والمسؤولية العقدية

 .تجارية المشهورة وغير المشهورة المسجلة وغير المسجلةالمشروعة والأسرار التجارية للعلامة ال

لحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة غير ، فإن دراستي تهدف إلى الحديث عن موضوع اوبهذا

المسجلة وفقاً للقانون الأردني في حين أن الدراسة السابقة تناولت العلامة المشهورة بشكل مطلق 

 .أم لادون تفصيل إذا كانت مسجلة 

ارية غير المسجلة ـالحماية المدنية للعلامة التج) 2009( صلاح زين الدين مصلح الطراونة،* 

 ).4(،العدد)24(لة مؤتة للبحوث والدراسات المجلدـفي الأردن، مج

المعدَل  من قانون العلامات التجارية) 34(تناول هذا البحث دراسة تحليلية نقدية لنص المادة  

لسنة  )15(ووفقاً لقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم  ،1999لسنة ) 34(رقم

2000. 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل نص هذه المادة؛ بحيث يحق لمن أصابه ضرر حق 

وفي حالة منع الحق عن طلب التعويض على  ،وى بطلب وقف التعدي وطلب التعويضإقامة دع

ه يمكن توفير حماية مدنية أخرى عن طريق وقف ة غير مسجلة إلا أنَّ على علامة تجاري أي تعدٍ 



 
 

 

علامة تجارية لشخص إذا أثبت آخر ) ترقين وشطب(التعدي وعدم الإستمرار فيه أو طلب حذف 

 .أنه كان أسبق باستعمالها منه وإن لم تكن مسجلة

نية للعلامة التجارية وبهذا فإن دراستي تهدف إلى تحليل النصوص المتعلقة بموضوع الحماية المد

 .غير المسجلة 

 :منهجية الدراسة : أحد عشر 

لقواعد ي من خلال التطرق منهج البحث النوعالمنهج المقارن ووفق  وفق هذه الرسالة سيتم إعداد

 1952لسنة ) 33(وهي قانون العلامات التجارية الأردني رقم  القوانين المتعلقة بموضوع دراستي

والرجوع إلى  ،2000لسنة ) 15(منافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ، وقانون الوتعديلاته

لحماية ) باريس(وخاصة اتفاقية  ات الدولية المتعلقة بالموضوعـأحكام الفقه وقرارات المحاكم والإتفاقي

، وكذلك اتـفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  1883الملكية الصناعية والتجارية لسنة 

  . 1994لسنة ) تربس(لكية الفكرية الم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الثاني

 العلامة التجارية ماهية 

 
 

:  تمهيد    
يعتبر الرمز تمثيل عيني وبسيط للأفكار والأهداف التي تعبر عن قيام الإنسان بتقديم عمل معين 

التي تتُرجم على علامة مميّزة تدل على إشعار الآخرين بذاتيته أو ملكيته للفكرة، و  بوضع إشارة أو

 .شكل علامة تجارية فلا بد من التعرّف على ماهية العلامة التجارية 

 :إلى المباحث التاليةالفصل قسّم هذا يُ 

 .تعريف العلامة التجارية وأهميّتها :المبحث الاول

 .التطور التشريعي للعلامة التجارية :المبحث الثاني

 .للعلامة التجاريةالشروط الموضوعية والشكلية  :المبحث الثالث

    . أثر طبيعة حق المالك على العلامة التجارية في حمايتها :المبحث الرابع
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 المبحث الأول
 تعريف العلامة التجارية وأهميّتها

 
العلامة التجارية هي مؤشر مميّز أو كيان قانوني لتحديد المنتجات والسلع والخدمات التي يقدمها 

رة عن اسم أو كلمة أو جملة أو شعار أو رمز أو تصميم أو صورة الفرد للمستهلك وقد تكون عبا

لا تقع حيث   غير قابلة للتجسيدأو مزيج من هذه العناصر، وكما أنّ هنالك علامات تجارية 

 .أساس اللون أو الرائحة أو الصوت ضمن هذه الفئات القياسية؛ كتلك القائمة على

 :ويقسّم هذا المبحث إلى مطلبين هما

 . تعريف العلامة التجارية :الأول المطلب 

 .أهمية العلامة التجارية :المطلب الثاني

 

 المطلب الأول
 تعريف العلامة التجارية

 
 :تعريف العلامة التجارية لغةً : الفرع الأول

 
وهـي مشـــتقة مــــن .هـي كــل أثــر فـي الشــيء للدلالــة عليـه ومعرفــــته وتـــمييزه عــن غيــره: لغــةً العلامـة 

) التـجــــاري(لدولــة لـلدلالــــة علـــيها وتميــــيزها، أمّــا التـــجـــارية ا ى المـعـــرفة، ومثــل ذلــك عَلَــمْ العلــم بمـعـنـــ

تعـاطي التجـارة والتجـارة البيـع والشـــــراء لغـرض الربــح، واليـاء فـي تجـاري  تجـر تعــنــى فمـأخوذة مـن
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 وحكمهـا إليـه شـيء سـبةن علـى للدلالـة مشـددة يـاء الإسـم آخـر هي ياء النسبة، والنسـبة هي إلحاق

10Fللمناسبة الياء قبل ما يكسر أن

)1(. 

 :تعريف العلامة التجارية وفق القانون والقضاء الأردني :الفرع الثاني

 1999 لسنة) 34(رقم التجارية العلامات لقانون الأردني القانون في التجارية العلامة تخضع

 ،2000 لسنة) 37( رقم النظام بموجب المعدّل 195 2لسنة) 1(رقم التجارية العلامات نظام وإلى

 . 1953 لسنة) 19( رقم البضائع علامات قانون إلى إضافة

                                       أية :"عرّف العلامة التجارية بأنّها  1952 لسنة) 33(حيث أنّ قانون العلامات التجارية رقم  

و فيما له يتعلق بها للدلالة على أن أية بضائع أالنية استعمالها على لامة استعملت أو كان في ع

 تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة او الإتجار بها أو 

 ." عرضها للبيع

 العلامة التجاريةوأعاد تعريف  1999لسنة ) 34(رقم  المعدَل قانون العلامات التجاريةثم جاء 

 أو منتجاته أو بضائعه لتمييز شخص أي استعمالها يريد أو تعملهايس ظاهرة إشارة أي:" هابأنّ 

 ". غيره خدمات أو منتجات أو بضائع عن خدماته

   قد هجر المفهوم الضيقنرى أنَّه هنا  المشرع الأردنيالذي أورده  الجديد ومن خلال التعريف

ول هذه العلامة على بعد أن كان قاصراً عن شمالمفهوم الواسع لها، بأخذ للعلامة التجارية و 

 .علامة الخدمة ومقتصراً إيَّاها على علامات البضائع و المنتجات

وكمــا يؤخــذ علــى المشــرع الأردنــي أنّــه أعطــى تعريــف محــدد للعلامــة التجاريــة مــن حيــث تعــدادها 

مـــن قـــانون ) 7/1(وأنواعهـــا وأشـــكالها وإن كـــان قـــد تـــدارك ذلـــك وجـــاء علـــى ذكرهـــا بـــنص المـــادة 

                                           
.  547ص . مخيمــر أحمـد مطبعــة.  القـاهرة .2ط . المصـري التجــاري القـانون شــرح )1959( علـي ، العريـف )1(

 .20-19 ص .والتوزيع للنشر الحامد دار .2ط .التجاري الإسم )2007( ميرزا الدينعز ، العباسي
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يشــترط لتســجيل العلامــة " :وتعديلاتــه 1952 لســنة) 33(ريــة الأردنــي المعــدّل رقــم العلامــات التجا

التجاريـــة أن تكـــون ذات صـــفة فارقـــة مـــن حيـــث الأســـماء أو الحـــروف أو الأرقـــام أو الأشـــكال أو 

مســـلك اتفاقيـــة ي ،وبالتـــالي لـــم يســـلك المشـــرع الأردنـــ..."الألـــوان أو غيـــر ذلـــك أو أي مجمـــوع منهـــا

التــي أوردت الأشــكال والعناصــر التــي تتضــمنها العلامــة التجاريــة  )15/1(تــربس فــي نــص المــادة 

وذلــــك علـــــى ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر وتـــــرك وجــــود صـــــور وأشـــــكال أخـــــرى لقاضـــــي الموضـــــوع 

11Fلاستخلاصها من خلال سلطته التقديرية

نظراً  رهاعدم حصبالمشرّع الأردني  كان من الأجدر، و)1(

كـان الأولـى بـه لذلك  ،عات مختلفة تتعلق بالعلامة التجاريةلتطور الحياة الإقتصادية وظهور تشري

لـنص التشـريعي لا يتسـع ولا يصـح أن يتسـع إلـى أمـور تقتضـي اترك ذلك إلى الفقه والقضـاء لأن 

12Fواجبات الفقه والقضاء الشرح والتفسير بل إنَّ ذلك من

)2(.   

 :للعلامة التجارية قضاءتعريف ال

 العـــلامة " :بأنّهــا التجاريــة العلامــة) 49/88( رقــم قرارهــا فــي يــةالأردن العليــا العــدل محكمــة عرفــت

 شـكل وعلـى فارقـة صـفة ذي الأشـياء هـذه مـن خلـيط أو علامـات او رسـوم أو حـروف مـن المؤلفة

13Fالناس من غيره بضائع تمييز يكفل

)3(. 

 

 

 
                                           

. عمّان. 2ط) . مشهورة وحمايتهاالعلامة ال(العلامة التجارية وحمايتها ) . 2008(الغويري ، عبداالله حميد  )1(
 .52ص . دار الفلاح للنشر والتوزيع 

 ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2، طوالتجارية الصناعية الملكية . 2010، صلاح ، الدين زين )2(
 .254 ص

 المحــــامين نقابــــة مجلــــة فــــي منشــــور 31/12/1988 تــــاريخ 49/88 رقــــم قــــرار الأردنيــــة العليــــا العــــدل محكمــــة )3(
 .926ص.1989 لسنة الأردنيين
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 :تعريف العلامة التجارية في فقه القانون: الفرع الثالث

 دلالة أو إشارة كل" :لامة التجارية في مجال الفقه نوردها كما يليلقد وردت عدة تعريفات للع 

 عن المنتجات هذه لتمييز صنعها أو ببيعها يقوم التي المنتجات على الصانع أور التاج يضعها

 .)14F)1" المماثلة السلع من غيرها

 رسماً، رمزاً، تكون وقد يشابهها، عما خدمته وأ سلعته لتمييز صانعاً  أو تاجراً  تخص مميزة أداة" 

 بين علاقة بذلك فتقيم فيها معينة مزايا وضمان السلعة أصل على التدليل تستهدف الخ..حرفاً 

 . )15F)2 " بثقتهم الإستئثار من وتمكنه وعملائه العلامة مالك

 أو آخر تاجر سلع من يماثلها عما لها تمييزاً  تعلم أو والمنتجات والسلع البضائع بها توسم إشارة" 

 .)16F)3" أخرى بضائع أو"  الآخرين الصناعات ربابأ منتجات

مصدر  جات أو يتخذ شعاراً للخدمات ويهدف إلى تيسير التعرف علىتهي رمز يوضع على المن"

 بـالعملاء، وترت اجتذابعلى  ا يساعدممصدر الخدمات م مصدر بيعها أو صناعة المنتجات أو

 .)17F)4"ت لها قيمة ذاتيةان ازدادت العلامات التجارية أهمية وشهرة بحيث أصبح

ع لتمييـــز بضـــاعته أو مقـــدم الخدمــــة ـبائــــه أو الـالإشـــارة التـــي يســـتعملها الصـــانع لتمييـــز منتجاتــــ" 

 ستهلك التعرف على السلعة أو الخدمة التـي يرغـب فـيـمها لتسهل على المقدّ لتمييزالخدمات التي يُ 

 .)18F)5"الحصول عليها 

                                           
ار الإتحــاد العربــي للطباعــة، مكتبــة القــاهرة د .الــوجيز فــي التشــريعات الصــناعية) 1967( .ســميحة القليــوبي، )1(

 .249ص .الحديثة
ص . مصر .القاهرة  جامعة. )دكتوراة رسالة( التجارية للعلامة الدولية الحماية )1978(حسين اسماعيل،محمد )2(

249  .  
 .233ص.مرجع سابق. الناهي، صلاح الدين )3(
 .195ص..دار النهضة العربية.  القاهرة.التشريع الصناعي) 1967( .حسني محمد عباس، )4(
 .38ص . دار المجدلاوي للنشر والتوزيع .1 ط .حقوق الملكية الصناعية )2004( ، سائد أحمد الخولي )5(
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لـــى ســلعة ليســـهل تمييزهـــا عـــن ســـلع أخـــرى مـــن ذات إشــارة ماديـــة يضـــعها التـــاجر أو الصـــانع ع" 

 .)19F)1"الصنف

و يتخــــذ شــــعاراً أييــــز منجــــات مشــــروع تجــــاري أو صــــناعي كــــل إشــــارة أو رمــــز يتخــــذ شــــعاراً لتم" 

 .)20F)2"للخدمات التي يؤديها المشروع

 .)21F)3"الشكل ذو التكوين الخاص الذي يتخذ وسيلة لتمييز منتجات المشروع أو خدماته" 

و رمز يضـعه المشـروع علـى منتجاتـه أو يتخـذه للدلالـة علـى مـا يقدمـه مـن خـدمات شارة مادية أ" 

 .)22F)4"للسوق وذلك لتمييزها عن المنتجات والخدمات المنافسة وبهدف اجتذاب العملاء عليها

ــــي ــــة الملكيــــة حقــــوق مــــن بالتجــــارة المتصــــلة الجوانــــب اتفاقيــــة تعريــــف العلامــــة التجاريــــة ف  الفكري

)(TRIPS  لمنظمــة انضــمامها بحكــم بأحكامهــا الأردن تلتــزم والتــي هــامن 15/1 المــادةفــي نــص 

 تنتجهــا التــي الخــدمات و الســلع بتمييــز تســمح علامــات مجموعــة أو علامــة أي"  العالميــة التجــارة

 هـذه وتكـون ، تجاريـة علامـة تكـون لأن صـالحة الأخـرى المنشـآت تنتجهـا التي تلك عن ما منشأة

 ومجموعـــاتأ وأشــكالاً  وأرقامـــاً  حروفــاً  و شخصــية أســـماء تشــمل التــي الكلمـــات ســيما لا العلامــات

 هـــذه فـــي يكــون لا حـــين تجاريـــة، كعلامــات للتســـجيل مؤهلــة العلامـــات، هـــذ مــن مـــزيج وأي ألــوان

 تجعـــل أن الأعضـــاء للبلـــدان يجـــوز ، الصـــلة ذات والخـــدمات الســـلع زـبتمييـــ يســـمح اـمـــ العلامـــات

 أن اشـتراط لهـا يجـوز كمـا. الاسـتخدام خـلال مـن بالمكتسـ بـالتمييز مشروطة للتسجيل الصلاحية

 .)23F)5" تسجيلها كشرط بالنظر للإدراك قابلة تسجيلها المزمع العلامات تكون

                                           
 .329فقرة  .العربية دار النهضة . القاهرة . الوجيز في القانون التجاري )1982( علي جمال الدين ، عوض )1(
 .16ص  )م.د( . الترخيص باستعمال العلامة التجارية) 1993(الصغير، حسام الدين عبد الغني  )2(
 . الأعمال التجارية والتـاجر . الجزء الأول . قانون المعاملات التجارية )2000( محمود مختار أحمد ، بريري )3(

 .236ص.  دار النهضة العربية . القاهرة . 1999لسنة   17الأموال التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 
 .43ص  . دار النهضة العربية . القاهرة . الجزء الأول . قانون الأعمال) 1997( علي سيد ، قاسم )4(
 .1994لسنة   (TRIPS)اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريـة )5(
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 رقم الجديد المصري الفكرية الملكية حماية قانونك تعريف العلامة التجارية في التشريع المقارن

 وتشمل غيره، عن خدمة أو كان منتجاً  يميز ما كل" هي منه 63 المادة في 2002 لسنة) 82(

 والأرقام، والحروف، والكلمات، والإمضاءات، مميزاً، شكلاً  المتخذة الأسماء الخصوص وجه على

 ومجموعة البارزة والنقوش والتصاوير، والأختام، والدمغات، المحال، وعناوين والرموز، والرسوم،

 أن يراد أو تستخدم كانت إذا العناصر هذه من خليط أي وكذلك زاً،مميّ  شكلاً  تتخذ التي الألوان

 أو للغابات، استغلال أو زراعي، استغلال أو صناعي، عمل منتجات تمييز في اإمّ  تستخدم

 أو ، البضائع أو ، مصدر المنتجات على للدلالة وإما ، بضاعة أية أو الأرض، لمستخرجات

 من خدمة تأدية على لةللدلا وإما تحضيرها، طريقة أو ضمانها، أو مرتبتها، أو أنواعها،

 .الخدمات

 العلامة تكون أن يتعين الأحوال جميع في هنَّ أ على أكدّت ذاتها المادة من الثانية الفقرة أنَّ  وكما

 . بالبصر يدرك مما التجارية

 العلامة عرَّف فقد منه الثانية المادة في 1992 لسنة) 37( رقم الإتحادي الإماراتي القانون وفي

 إمضاءات أو كلمات أو أسماء من مميزاً  شكلاً  يأخذ ما كل تجارية علامة تعتبر: " بأنها التجارية

 أو نقوش أو صور أو أختام أو دمغات أو عناوين أو رموز أو رسوم أو أرقام أو حروف وأ

 تستخدم أن يراد أو تستخدم كانت إذا منها مجموع أي أو أخرى علامة أية أو عبوات أو إعلانات

 أو البضائع أنَّ  على للدلالة وإما مصدرها كان أيّاً  خدمات أو منتجات أو ضائعب تمييز في اإمّ 

 تأدية على للدلالة أو بها الإتجار أو انتقائها أو صنعها بسبب العلامة لمالك تعود المنتجات

 ". لها مصاحباً  كان إذا التجارية العلامة من جزءاً  الصوت ويعتبر ، الخدمات من خدمة
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 يالمطلب الثان
 أهمية العلامة التجارية

 

؛ فهي تعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ  )24F)1 تعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية الفكرية

 ،إليها التاجر لتمكين المستهلك من التعرف على منتجاته التي تحمل علامته التجارية أينما وجدت

ه إلى بذل أقصى جهده في تحسين وضمان عدم تضليل الجمهور وخديعته في أمرها مما يدفع

25Fالمنافسة ميدان في مثيلاتها على ورواجها تفوقها ليضمن الإنتاج تكــاليف تخفيضمنتجاته و

)2(. 

والعــلامة  وكما أنّ هنالك عدة أنواع للعلامة التجارية منها على سبيل المـثال العلامـة الصناعية

 .وغيرها من العلامات مة المشهورةوالعلا والعلامة الجماعية وعلامة الخدمة التجارية

 1999لسنة ) 34(وكما أوردت المادة السابعة من قانون العلامات التجارية الأردني المعدّل رقم

26Fتعداد لبعض صور وأشكال العلامة التجارية على سبيل المثال لا الحصر

؛ومنها الأسماء؛ )3(

أوالأعداد أو خليط من كليهما مثل كاتخاذ الاسم الشخصي أو اسم العائلة أو المنشأ، والحروف 

7 UP أما )3( )تكوين فني(تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات  "، والرسوم والرموز؛ والرسم ،

 .الرمز فهو رسم مرئي واحد مثل هلال ، نجمة 

وتكمن أهمية العلامة التجارية من خلال وظائفها التي تؤديها فتعطي للمنتجات أو للبضائع أو 

، حيث أنّها تحدد المصدر الشخصي  تها التي تميِّزها عن مثيلاتها بكل يسر وسهولةللخدمات ذاتي

والإقليمي لها؛ فبالتالي أصبحت العلامة التجارية تُمثِّل تجسيداً للسمعة التجارية للصانع أو للتاجر أو 

خلال سعيهم لمقدم الخدمة في ميدان العمل التجاري فبالتالي تعزز روح المبادرة في العالم وذلك من 

                                           
ت صــفة فارقــة مــن يشــترط لتســجيل العلامــة التجاريــة ان تكــون ذا "مــن قــانون العلامــات التجاربــة) 7/1(المــادة )1(

 ... ".حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك
 .43ص.المرجع السابق.سائد, الخولي )2(
 .47ص، مرجع سابق، ) 2010(زين الدين، صلاح )3(
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27Fإلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين، فكلما زادت جودة البضاعة

ازدادت شهرة )1(

تلك العلامة التجارية؛ إذ يكفي هنا أن يذكر اسم  المشتري اسم تلك العلامة التجارية التي يريد 

العلامة التجارية هي وكما أنّ شراءها دون حاجة إلى بيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه، 

الأداة الوحيدة لتكرار الشراء أي تتيح للمستهلك أن يكرر شراء منتج ذو نوعية وصفات معينة تلبي 

28Fرغباته واحتياجاته

)2(. 

وتمثِّل العلامة التجارية في الواقع وسيلة دعاية للمنتجات من أجل الإحتفاظ بالعملاء واكتساب 

المنتج، وأداة لتنظيم العلاقات الإقتصادية بين التاجر عملاء جدد،وهي بذلك تشكل ضمان لجودة 

29Fوالمستهلك من جهة، وبين التاجر وغيره من التجار من جهة أخرى

)3(.  

وتعتبر العلامة التجارية إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الإقتصادي ، فهي وسـيلته إلى 

مميّزة  ذ شاءوا الانتفاع بإشاراتإحباط جهود مزاولي المنافسة غير المشروعة؛ كالمزورين، إ

30Fمماثلة بغرض تسويق منتجات أو خدمات من نوع رديء أو مختلف

سواء على الصعيد الدولي  )4(

فمن جهة تخدم  جة إذ تخدم مصلحتين في وقت واحد،كما أنّها تقوم بوظيفة مزدو والمحلي، 

يز سلعهم أو بضائعهم أو مصلحة التاجر أو الصانع أومقدم الخدمة باعتبارها وسيلة هؤلاء لتمي

خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع أو الخدمات المشابهة؛ فيصلوا عن طريق العلامة إلى 

جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى فهي تخدم جمهور المستهلكين لا سيّـما وأنّها وسيلتهم 

                                           
خ تـــــــاريhttp:www.etudiantaz.net)(":الانترنـــــــت"الـــــــرابط الإلكترونـــــــي علـــــــى شـــــــبكة المعلومـــــــات الدوليـــــــة  )1(

 .2/2/2010:الدخول
الحماية القانونيـة للعلامـات التجاريـة )2009(طبيشات، بسام مصطفى .41مرجع سابق ص.زين الدين، صلاح )2(

 .44-43ص. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.2ط. في ظل القانون الأردني والمصري والإتفاقيات الدولية
 .198-197ص .مرجع سابق .عباس، محمد حسني )3(
ــــــة  )4( ــــــى شــــــبكة المعلومــــــات الدولي ــــــي عل ــــــت"الــــــرابط الإلكترون ــــــاريخ  )etudiantaz.nethttp:www.(":الانترن ت

 . 2/2/2011:الدخول
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بولاً أكثر من للتعرف على السلع أو البضائع أو الخدمات التي يفضلونها وتلقى عندهم ق

31Fغيرها

)1(. 

كما تمكّن العلامة التجارية صاحبها من مراقبة بيع السلع التي تحملها بالشروط والأسعار 

32Fالمحددة لها والتأكد من أنها وضعت على البضائع المخصصة لها حتى لا تختلط بمثيلاتها

)2(  . 

 المبحث الثاني
 لعلامة التجاريةلحماية االتطور التشريعي 

 
الرموز والأرقام منذ قديم الأزل خاصةً عند الرومان لتمييز السلع، حيث اعتـادت فئـة  استُعملت

التي أنتجت هذه السلع للتفرقة  الصناع والتجار تمييز منتجاتها بوضع أسمائهم أو أسماء الجهات

طى بينها وبين غيرها من السلع المماثلة، ثمَّ انتشر استعمال العلامات التجارية في العصور الوس

في ظل نظام الطوائف الذي كان يفرض تمييز مــنتجات كل طائفة عن الطائفة الأخرى، وقد 

ناع والتجار وضع علامات على السلع للدلالة على أنَّ الطائفة قامت  فرض هذا النظام على الصُّ

بمعاينة هذه السلع؛ حيث كان الهدف من وضع هذه العلامات بسط سيطرة الطائفة على 

ناع، و  مة وإلا منع منافسة البضائع الأجنبية المماثلة، ودفع رسوم معينة مقابل وضع العلاالصُّ

شترط وضع علامة الصانع إلى جوار علامة الطائفة حتى يمكن أُعدمت السلع، كما كان ي

التعرف على مصدر إنتاج هذه السلعة، وبإلغاء نظام الطوائف زالت الأنظمة التابعة لها وبدأت 

33Fنية المنظمة للعلامات التجارية في الظهورالتشريعات القانو 

)3(. 

تُعتبر قوانين العلامات التجارية حديثة نسبياً، حيث يرجع  ظهورها إلى بدايات القرن التاسع 

سنَّت فرنسا  عشر، حيث حصل في هذا القرن أول اعتراف قانوني فعلي للعلامة التجارية، فقد

                                           
 .44ص  .مرجع سابق. طبيشات، بسام مصطفى )1(
 . 221ع سابق ص مرج. القليوبي، سميحة )2(
 .219-218ص .مرجع سابق.القليوبي، سميحة.195-194ص.،مرجع سابقمد حسنيحعباس، م )3(
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185734Fأول تشريع للعلامات التجارية في سنة 

، وأقرت بريطانيا قانون 1875، وألمانيا سنة )1(

قانوناً ) تركيا(، كما أقرَّت الإمبراطورية العثمانية 1875تسجيل العلامات التجارية في سنة 

، وقد تأخرت 1940، باكستان سنة 1929، اسبانيا سنة 1879لحماية العلامة التجارية في سنة 

ــة التـجـارية إلى مــــا قبل النصف الثاني من القرن الولايات المتحدة الأمريكية بالإعتراف بالعلام

، كما أخذت الدول في أنحاء 1946قانون العلامات التجارية لسنة  التاسع عشر بقليل، إذ سنَّت

35Fالعالم بسن قوانينها في مجال العلامات التجارية

)2(. 

 لتي أرست أسس اكتسابأمّا على الصعيد الدولي فقد تمَّ توقيع عدد من المعاهدات والإتفاقيات ا

الأشخاص لحقوقهم في مجال علاماتهم التجارية على الرغم من الدمار الذي لحق بالتجارة 

العالمية نتيجة الحرب العالمية الأولى والثانية، ومن أهمّها معاهدة باريس لحماية الملكية 

ا أنَّها مهدت والتي ترتكز عليها معظم قوانين العلامات التجارية، كم 1883الصناعية لسنة 

 :الطريق أمام إبرام معاهدات واتفاقيات دولية أخرى ومن أهمِّها

، تنُشئ هذه الاتفاقية )1891لسنة (اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية -1

اتحاداً خاصاً للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تأمين حماية 

لدولة العضو فيها فيما يتعلق بعلاماتهم السلعية والخدمية المسجلة في دولة المنشأ وذلك مواطني ا

عن طريق تسجيل تلك العلامات في المكتب الدولي في دولة المنشأ، وكما بلغ عدد الدول 

، 1900عضواً، وتم مراجعة هذه الاتفاقية في بروكسل عام  74الأعضاء  فيها حتى الآن 

، وستوكهولم 1957، ونيس عام 1943، ولندن عام 1925، ولاهاي عام 1911وواشنطن عام 

1970. 

                                           
مرجـع  علـي جمـال الـدين  عـوض،،248مرجع سابـق، ص الملكية الصناعية والتجاريـة،: صلاح زين الدين. د )1(

 .262ص .سابق
 .280ص .مرجع سابق.القليوبي، سميحة )2(
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، تنُشئ هذه )1891لسنة (اتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة  -2

الاتفاقية نظاماً بمصادرة أي بضاعة تحمل عند استيرادها بياناً مزيفاً أو خادعاً والتي تكون إحدى 

تطبق عليها أحكام الاتفاق أو مكان في هذه الدولة قد حُدِّد بطريقة مباشرة أو غير الدول التي 

 .مباشرة على أي دولة أو مكان منشأ هذه البضاعة 

اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية  -3

 .دولة 43، وبلغ عدد الدول الأعضاء ) 1957لسنة (

، وتنُشئ هذه )1958لسنة (فاقية لشبونة بشأن تسميات المنشأ على الصعيد الدولي ات -4

الاتفاقية اتحاداً خاصاً في إطار اتفاقية باريس لحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات وذلك بذكر 

 .دولة 74و المنطقة الجغرافية للمنتج ، وبلغ عدد الدول الأعضاء أالمكان 

 ).1973لسنة (مؤتمر فيينا  –ة التجارية معاهدة تسجيل العلام -5

اتفاقية فيينا الذي وُضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر الملموسة في العلامات التجارية  -6

، وتنُشئ هذه الاتفاقية اتحاداً خاصاً تحت مسمّى 1985وقد تم تعديلها عام ) 1973لسنة (

 .دولة 19ء ، وكما بلغ عدد الدول الأعضا" تصنيف العناصر الملموسة"

 ).1981لسنة (معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي  -7

 ).1989لسنة (بروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات  -8

، تهدف هذه المعاهدة ) 1994لسنة ( Trademark Law Treatyمعاهدة قانون العلامات -9

لتجارية وهي تطبق على علامات السلع وعلامات إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتسجيل العلامات ا

الخدمات وتستبعد من مجال تطبيقها العلامات التجارية غير التقليدية كالعلامة الجماعية، 

وعلامات الضمان، وعلامة الصوت والرائحة، وكما بلغ عدد الدول  ،)التصديق(وعلامات الرقابة 

 .التنفيذ حتى الآن دولة، ولم تدخل هذه المهاهدة حيز 31العضاء فيها 
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، )1994لسنة ) (TRIPS(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  -10

 .)1(36F)21-15(عالجت اتفاقية تربس العلامات التجارية في نصوص موادها من المادة

تونس أمّا على الصعيد العربي فقد أخذت الدول بسن القوانين بشأن العلامات التجارية فكان في 

، وفي المغرب قانون حماية الملكية 1963والمعدّل لسنة  1988قانون العلامات التجارية لسنة 

 لسنة) 57(، وفي مصر قانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية رقم1916الصناعية لسنة 

وغيرها من البلدان  ،2002لسنة 82نون الملكية الفكرية رقم الملغي والذي حل محله قا 1939

 لعربيةا
37F

، هذا من جانب ومن جانب آخر فقد تمّ وضع قانون العلامات التجارية العربي الموحد )2(

من قبل مركز التنمية الصناعية للدول العربية؛ وذلك لتحقيق التنسيق والإنسجام بين  1975لعام 

ى مختلف تشريعات الدول العربية، وإزالة أي تباين أو تعارض بين هذه التشريعات للوصول إل

38Fحماية العلامة التجارية في كافة الأقطار العربية على قدم المساواة

)3(. 

أمّا على الصعيد الأردني فقد كانت المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين جزءاً من الإمبـراطورية 

، المتعلق 1879العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، وكان القانون العثماني الصادر عام 

رية وهو القانون المعمول به فيما يتعلق بالعلامات التجارية في شرق الأردن الفك بالحقوق

39Fوفلسطين

مستعمرتين تديرهما  -الأردن وفلسطين -، وبعد الحرب العالمية الأولى أصبحتا)4(

                                           
نـــدوة الويبـــو الوطنيـــة حـــول الملكيـــة الفكريـــة للمســـؤولين الحكـــوميين وأعضـــاء غـــرف التجـــارة تنظمهـــا المنظمـــة  )1(

خـلال الـدخول علـى  11/7/2004-10مـن  بالتعـاون مـع وزارة الصـناعة والتجـارة) الويبـو(للملكية الفكرية العالمية
 ، بــــدراوي، حســـــين،4/2/2010:تــــاريخ الـــــدخول http:www.wipo.int)":(الانترنــــت"المعلومــــات الدوليـــــة شــــبكة 

 .العدل، القاهرةوزارة . من اتفاقية باريس إلى اتفاق تربس: الحماية الدولية للملكية الصناعية
 .251-248ص.زين الدين، صلاح مرجع سابق  )2(
ملحـق . 1975رعايا القانون النموذجي العربـي بشـأن العلامـات التجاريـة لعـام ) 1982(اسماعيل، محمد حسين )3(

 .111ص .13عدد .مجلة نقابة المحامين
 .13ص. مرجع سابق. الناهي، صلاح  الدين )4(
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، والذي تم 1930المملكة المتحدة؛ فطبقت هذه الأخيرة عليهما قانون العلامات التجارية لسنة 

، وبعد الإستقلال الوطني 1938العلامات التجارية الفلسطيني لسنة  انونإلغاؤه وأحل محله ق

، 1952الحكومة بشأن العلامات التجارية قانون العلامات التجارية لسنة  للمملكة الأردنية، سنَّت

لسنة ) البيانات التجارية(، وقانون علامات البضائع 1952ونظام العلامات التجارية لسنة 

، ثمَّ نظام العلامات التجارية 199لسنة ) 34(لعلامات التجارية المعدّل رقم ، ثمَّ قانون ا1953

200040Fلسنة ) 37(المعدّل رقم 

)1(. 

 المبحث الثالث
 الشروط الموضوعية والشكلية للعلامة التجارية

 
 المطلب الأول

 الشروط الموضوعية للعلامة التجارية
 
وضوعية حتى تتمتع بالحماية القانونية؛ كشرط ينبغي للعلامة التجارية أن تتحقق فيها الشروط الم

، وشرط الجدة، وشرط المشروعية، وشرط أن تكون العلامة باللغة العربية، )المميزة(الصفة الفارقة 

 .وأخيراً شرط الإدراك عن طريق البصر

 :وسوف يخصص لكل شرط من هذه الشروط فرعاً مستقلاً وذلك كما يلي

 :للعلامة التجارية) المميزة(ة شرط الصفة الفارق: الفرع الأول

41Fيشترط لتسجيل علامة تجارية أن تكون لها ذاتيـة خاصة تميـزّها عن غيرها من العلامات

حتى  )2(

تتمتع بالحماية القانونية، ويقصد بذلك أنّ العلامة التجارية تتكون من أسماء أو حروف أو أرقام 

                                           
 .13ص. مرجع سابق. وطنياً ودولياً مات التجارية العلا. زين الدين، صلاح )1(
 .231ص .مرجع سابق .القليوبي، سميحة )2(
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متع بصفة فارقة أي على شكل يكفل أو غير ذلك أو أي مجموعة منها؛ وبالتالي يجب أن تتـ

42Fتمييز بضائع صاحبها عن غيره من النّاس

، وهذا ما أكدته أحكام المادة السادسة من قانون )1(

43Fالعلامات التجارية الأردني

)2(. 

تعتبر أي إشارة أو مجموعة إشارات " على أن من اتفاقية تربس ) 15/1(ص المادة وكذلك تن

التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى تسمح بتمييز السلع أو الخدمات 

 ".صالحة لأن تـكون علامة تجارية 

لا تعد علامة تجارية كالعلامة العادية التي ) فارقة(وعليه؛ فالعلامة المجردة من أي صفة مميّزة 

44Fتتكون من كلمات شائعة أو تتخذ شكلاً أو صور مألوفة

أو  مثلاً  ؛ كرسم هندسي معيَّن كالمربع)3(

أو تدخل عناصرها الأساسية في تركيب المنتج أو العلامة الوصفية ، صورة رجل يركب حصان

التي تتكون من إشارات أو بيانات تستعمل للدلالة على صفة المنتج أو زمن إنتاجه أو مصدره ؛ 

45Fكالبن الـبرازيلي أو الجمـيد الـكـركي

ابة؛ أو العناصر المكونه له أو وصفه بأوصاف جذ ،)4(

كوصف منتج معين بالفاخر إذ لا يجوز لتاجر أن يستأثر بحق استعمال هذه الألفاظ لوصف 

46Fمنتجاته دون غيره من التجار

لشخص آخر استعمالها لتمييز  ولا تعد العلامة مميّزة متى سبق ،)5(

من  منتجات مماثلة أو منافسة، لكن إذا استخدم تاجر آخر نفس العلامة لتمـييز منتجاته التي هي

                                           
 .وتعديلاته 1952لسنة ) 33(من قانون العلامات التجارية الأردني رقم  )2+7/1( المادة )1(
كل من  :أنَّهعلى 1999لسنة  )33(التجارية الأردني المعدَّل رقم  تنص المادة السادسة من قانون العلامات )2(

و مما أو انتخابه أو صنعه أنتاجه إيرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من 
جيل تلك العلامة وفاقاً ـتجار بها يمكنه أن يطلب تسالتي ينوي الإ وأو البضائع التي يتاجر أأصدر شهادة بها 
 ." لأحكام هذا القانون

 .253ص.الدارالجامعية.القاهرة.1ط.القانون التجاري) 1986(طه، مصطفى كمال )3(
 .56ص.مرجع سابق.طبيشات، بسام مصطفى )4(

 .97-96ص.مرجع سابق.زين الدين، صلاح )5(
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47Fنوع آخر فإنَّ العلامة التجارية هنا تكتسب الصفة المميزة أوالفارقة

لمحكمة العدل  وهنالك قرار ،)1(

ن تلك القاعدة الأساسية لجواز تسجيل علامة تجارية أو عدمه يجب أن تكو " الأردنية يقضي بأنّ 

  .)48F)2"صاً آخرتكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية تخص شخ لا العلامة ذات صفة فارقة وأن

كما أنَّ اتخاذ الصفة الفارقة أمر أساسي حتى تؤدي العلامة التجارية وظيفتها الأساسية؛ وهي 

تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين، وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها بما تحمله 

نتجون أو يبيعون سلعاً من علامة مميّزة، كما أنَّ من وظيفتها حماية صاحبها من منافسيه الذين ي

49Fمماثلة

)3(.  

 : شرط الجدة للعلامة التجارية:  الفرع الثاني

زاً على الأقل، وتعتبر العلامة التجاريـة ديدة إذا توافر فيها عنصراً مميّ تعتبر العلامة التجارية ج

ته أو فاقدة لشرط الجدة إذا ما ثبت أنّ أحد الأشخاص قام باستـعمالها أو تسجيلها لتمييز منتجا

بضائعه أو خدماته ؛ فإذا ما ثبت ذلك فإنّه يمتنع على غيره استعمـال أو تسجيل تلك العلامـة 

50Fوإلا وقع تحــت طائلة المسؤولية

وكما أنّ الجـدّة المطلوبة هي ليست الجدّة المطلقة بل الجدّة ، )4(

وعدم استعمالها من النسبية في خلق وابتكار العلامـة التجارية من أجل تطبيقها عــلى السلع، 

51Fشبـيـهة أومماثلة خدمات جانب تاجر منـافس لتمييز سلع أو

، ويترتب على ذلك أنَّ العلامة )5(

باستعمال  ع آخر من السلع؛ فالعبرةاستعمالها على نو  التجارية تعتبر جديدة حتى ولو سبق

 .راد وضعها عليها أي السلع المماثلةلمالتجارية على ذات السلع ا العلامة

                                           
 .202ص.مرجع سابق.عباس، محمد حسني )1(
 .6ص.مجلة نقابة المحاميين الأردنيين .1952لسنة ,  52/55محكمة العدل العليا الأردنية قرار رقم )2(
 .231ص .مرجع سابق .سميحة القليوبي، )3(
 .98ص.مرجع سابق.العلامات التجارية وطنياً ودولياً .صلاحزين الدين،  )4(
 .99ص.مرجع سابق .طبيشات، بسام مصطفى )5(
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تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق :" قضت محكمة العدل الأردنية في إحدى قراراتها بأنو 

و منتج آخر على نفس السلعة داخل إقليم الدولة فإذا تعمال نفس العلامة من جانب تاجر أاس

استخدمت علامة لتمييز منتجات معينة فلا يجوز استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة 

 .)52F)1"ا وإن جاز استعمالها لتمييز سلعة مختلفة عنهاله

 .وشرط الجدّة النسبي مقيَّد في أربعة نواحي من حيث المنتجات والزمان والمكان والعلامات

 :المنتجات) صنف(من حيث نوع : أولاً 

على  تعتبر العلامة التجارية جديدة حتى ولو سبق استعـــمالها على نوع آخر من السلع؛ وبناءً 

ك فــإنّ العلامة التجارية لا تفقد جديـــتها إلا إذا سبق استعمالها على السلع المـماثلة أو ذل

53Fالمتشابهة من منتج أو تاجر منافس

)2(. 

إن حماية العلامة التجارية لا تتعدى :" وهذا ما أكدّه قرار محكمة العدل العليا الأردنية بقولها

عليه فلا يمنع من استخدام نفس العلامة لتمييز المنتجات التي نصت عليها شهادة تسجيلها، و 

ملة ذات العلامة سلعة أخرى تختلف عنها إلا إذا لا ينشأ من ذلك لبس أو خلط بين السلع الحا

 .)54F)3" ةما لم تكن متقارب

 :من حيث الزمان: ثانياً 

التجارية  مدة ملكية الحقوق" من قانون العلامات التجارية الأردني على أنَّ ) 20/1(تنص المادة 

 ".عشر سنوات من تاريخ تسجيلها، ويجوز تجديد تسجيلها لمدة مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون 

                                           
 .6ص .مجلة نقابة المحاميين الأردنيين .1996لسنة , 407/96محكمة العدل العليا الأردنية قرار رقم )1(
 .                                     234ص.مرجع سابق.سميحة القليوبي، )2(
 .336ص.مجلة نقابة المحاميين الأردنيين.1985لسنة, 146/85محكمة العدل العليا الأردنية قرار رقم )3(
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ويقصد بالجدّة من حيث الزمان الجدّة النسبية وليس الجدّة المطلقة؛ فشرط الجدة لا يعني اشتراط 

 ديدة حتـى ولو كانعدم سبق استعمال أو تـسجيل العلامة مطلقاً في الماضي؛ فالعلامة تعتبر ج

قد سبق استعمالها من ذات نوع السلع أو المنتجات إذا ما أوقف استعمالها مدة طويلة أو لم يقم 

 .صاحبها بتجديدها

 :من حيث المكان: اً ثالث

العلامة التجارية تتمتع بالحماية القانونية داخل إقليم الدولة بأكمله، ومعنى ذلك أنَّ العلامـة تعتبـر 

يســبق اســتعمالها داخــل إقلـــيم الدولــة بأكملــه، فــإذا ســبق اســتعمالها فــي جــزء فقــط مــن جديــدة إذا لــم 

  .)55F)1الإقليم كان هذا كافياً لفقد عنصر الجدة للعلامة التجارية

العلامــة التجاريــة المســجلة فــي أي منطقــة : " وعلــى ذلــك قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بــأنَّ 

 . )56F)2"ع بالحماية داخل نطاق المملكة وعلى كافة أراضيهافي المملكة الأردنية الهاشمية تتمت

 :من حيث العلامات: رابعاً 

يُعنى بها وجوب أن تكون العلامة التجارية المراد تسجيلها غير مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية 

57Fأخرى سبق استعمالها أو تسجيلها

)3(. 

 :ةشرط كتابة العلامة التجارية باللغة العربي: الفرع الثالث

وبناءً على ما سبق يجب أن تكون العلامة التجارية مكتوبة باللغة العربية، وإذا كانت العلامة 

التجارية مكتوبة بلغة غير اللغة العربية أي بلغة أجنبية؛ فإنّه يجوز ذلك بشرط كتابة العلامة 
                                           

 .235ص.مرجع سابق.القليوبي، سميحة )1(
  .373ص.لمحاميين الأردنيينمجلة نقابة ا.1973لسنة , 123/73محكمة العدل العليا الأردنية رقم )2(
مـن قـانون العلامــات التحاريـة الأردنــي ) 8/10(انظــر كـذلك المــادة. 78ص.مرجـع سـابق.عبـداالله حميــد,الغـويري )3(

شخصـاً آخـر سـبق تخـص العلامـة التـي تطـابق علامـة -10: "والتي تـنص علـىوتعديلاته  1952 لسنة )33(رقم 
مـة مـن أجلهـا أو لصـنف منهـا أو العلامـة التـي تشـابه تلـك العلامـة تسجيلها لنفس البضائع التـي يـراد تسـجيل العلا

 ". إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير
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لعربية أكثر التجارية باللغة العربية إلى جانب كتابتها باللغة الأجنبية على أن تكون اللغة ا

 .وضوحاً، وعلى ما يبدو سابقاً أنّ كتابة الـلغة العربية ليس شرطاً إلزامياً بل شرطاً جوازياً 

 : شرط الأدراك عن طريق البصر: الفرع الرابع

ويقصد بذلك أنَّ العناصر التي يجوز أن تدخل في تركيب العلامة التجارية يلزم إظهارها بصورة 

البصر، أي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وعليه لا يجبر القانون مادية ملموسة تدرك بواسطة 

الأردني تسجيل العلامات التي تتكون من رموز أو دلالات غير مادية؛ كتـلك العلامات التي 

تعتمد على حاسة الشم أو تعتمد على حاسة السمع؛ كالنغمات الموسيقية أو الصوتية أو زئـير 

بب في ذلك يعود إلى أسباب شكلية لا موضوعية؛ كأن تكون الأسد أو خرير الماء، ولعل الس

صعوبة حفظ هذا النوع من نماذج العلامات ذان تكاليف باهظة لما يتطلب من أجهزة ومعدات 

58Fوخبراء قد لا تكون متوافرة لدى مسجل العلامات التجارية

)1(. 

 مشروعية العلامة التجارية: الفرع الخامس 

اريــة أن لا تكــون مخالفــة لنـــص آمــر أو لقاعــدة قانونيــة ، أو أن لا يقصــد بمشــروعية العلامــة التج

تكــون ممنوعــة قانونــاً بقــانون العلامــات التجاريــة أو أي قــانون أو تشــريع يــرتبط بهــا، وأن لاتـكـــون 

59Fالعلامـة التجاريـة مخالفـة للنظــام العـام أو الآداب العامـة

وتعنـي المشــروعية عـدم اتخـاذ العلامــة ، )2(

60Fلتــي حظرهــا المشــرع الأردنــيامــن الأشــكال  التجاريــة شــكلاً 

والتــي يختلــف تحديــدها مــن مجتمــع  ،)3(

                                           
-69ص.مرجع سابق .طبيشات، بسام مصطفى .108-106ص.مرجع سابق. الدين، صلاح زين )1(

 .475ص.مرجع سابق.القليوبي سميحة.71
لا يجــوز تســجيل العلامــات المخلــة بالنظــام او "  .1995لســنة , 93/95محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة قــرار رقــم )2(

وعليـه وبمـا أن� .مـن قـانون العلامـات التجاريـة) 8/6(الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور عمـلاً بالمـادة
العلامــة المطلــوب تســجيلها هــي علامــة تعــود لشــركة بريطاتيــة مقاطعــة فيكــون بالتــالي تســجيلها بســجل العلامــات 

لــدى مســجل العلامــات التجاريــة بــوزارة الصــناعة والتجــارة بالمملكــة مخالفــاً للقــانون ويكــون رفــض المســجل  التجاريـة
 .69، مجلة نقابة المحامين الاردنيين، ص"ذا السبب متفقاً وأحكام القانونللعلامة له

 .239ص.المرجع السابق.محمود مختار أحمد, رييبر  )3(
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لآخر ومن زمان لآخر لكونها فكرة مرنة، وكمـا هـو سـائد مـا يكـن مخـالف للنظـام العـام أو الآداب 

العامــة فــي مجتمــع مــا و زمــان مــا قــد لا يكــون مخــالف فــي مجتمــع و زمــن آخــر، وكمــا أنَّ هنالــك 

تخاذهـــا كعلامـــات تجاريـــة؛ لمـــا تتــــصف بـــه مـــن حرمـــة تســـتحق الصـــيانة مـــن علامـــات لا يجـــوز ا

الابتذال في التعامـل التجـاري والصـناعي،أو مـن اتخاذهـا وسـيلة للإيحـاء بنفـوذ أو رعايـة سياسـية؛ 

وقــد حرصــت التشــريعات الوطنيــة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية علــى منــع تســجيل بعــض أشــكال 

به من مخالفـة للنظـام العـام و الآداب العامـة، ومنعـاً للتضـليل وإيهـام  العلامات التجارية لما تتمتع

نـص المـادة الثامنـة مـن قـانون العلامـات  الفقـرة السادسـة مـن الناس بمـا هـو لـيس بحـق؛ وذلـك فـي

الــذي منــع تســجيل العلامــة التجاريــة لمــا هــو وتعديلاتــه  1952لســنة ) 33(التجاريــة الأردنــي رقــم 

61Fمحظور اتخاذها قانوناً 

)1( . 

                                           
 :ت التجارية الأردنيمن قانون العلاما) 8(انظر المادة )1(
و رسـوم أو حروف أو أية الفاظ أو لفظة ملوكي أو الشارات الملكية أالعلامات التي تشابه شعار جلالة الملك -1"
 .خرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكيةأ

بتفــــويض مــــن المراجــــع جنبيــــة إلا و الــــبلاد الأأو الــــدول أوســــمة حكومــــة المملكــــة الاردنيــــة الهاشــــمية أشــــعار  -2
 .يجابيةالإ
و أيجابية التي تخصـها تلـك العلامـة ذا فرضت وضعها المراجع الإإلا إالعلامات التي تدل على صفة رسمية  -3

 . التي هي تحت مراقبتها
وســمة و الأأو البحريــة أعــلام المملكــة الاردنيــة الهاشــمية العســكرية أو أالعلامــات التــي تشــابه الرايــة الوطنيــة  -4
 ==.و البحريةأعلام الوطنية العسكرية و الأأو شاراتها أ فخريةال
 :و العبارات التاليةألفاظ العلامات التي تشمل الأ -5
و أ"  التقليـد يعتبـر تزويـراً "-"حقـوق الطبـع" -"رسـم مسـجل" -"مسجل" -"ذو امتياز ملكي" -" ذو امتياز"-" امتياز"

 .ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات
و العلامـات التـي تشـجع ألـى غـش الجمهـور إو التـي تـؤدي أمات المخلة بالنظام العـام او الآداب العامـة العلا -6

 .و التي تدل على غير مصدرها الحقيقيأالمنافسة التجارية غير المحقة 
و أصـنافها أنـواع البضـائع و ألفـاظ تسـتعمل عـادة فـي التجـارة لتمييـز أو أو حروف أرقام أالعلامات المؤلفة من  -7

ذا إلا إلقــاب أو أو الكلمــات التــي تــدل عــادة علــى معنــى جغرافــي أو جنســها أالعلامــات التــي تصــف نــوع البضــائع 
ه يمنع تسـجيل العلامـات التـي تكـون نَّ أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أ

 .)7(من المادة  3و2المحدد لها في الفقرتين ذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى إمن النوع الموصوف فيها 
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 المطلب الثاني
 الشروط الشكلية للعلامة التجارية

 
استعرضنا في المطلب الأول الشروط الموضوعية للعلامة التجارية لكي يتوفر الوجود الواقعي لها 

وإلى جانب ذلك لا بد من توافر الوجود القانوني للعلامة التجارية والذي يتمثل بالشروط الشكلية 

 .العلامة التجارية الحق في الحماية القانونية  بوالتي من شأنها أن تكسلها 

 :قسِّم هذا المطلب إلى فرعين وهماسيوللوقوف على أبعاد هذا الموضوع 

 .الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً طلب تسجيل علامة تجارية :الفرع الأول

 .تسجيل العلامة التجارية إجراءات:الثاني فرعال

 

 

 

                                                                                                                         
 .و تشابههأي شعار ذي صفة دينية بحتة أالعلامات التي تطبق -8=
برضـى  لاإو هيئـة أو اسـم محلـه التجـاري او اسـم شـركة أ سـمهاو أالعلامات التي تحتوي على صورة شخص  -9

ــيهم شــخاص المتوفــون حــديثاً فيمــا الأأو تلــك الهيئــة أ وموافقــة ذلــك الشــخص جــوز للمســجل ان يطلــب موافقــة ممثل
 .الشرعيين

العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يـراد تسـجيل العلامـة مـن  -10
 .و العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغيرأ و لصنف منهاأأجلها 

و شــارات أو الصــليب الأحمــر علــى أرض بيضــاء أشــارة الهــلال الأحمــر و تشــابه أالعلامــات التــي تطــابق  -11
 .و صليب جنيفأالصليب الأحمر 

و تشــكل ترجمــة لعلامــة تجاريــة مشــهورة وذلــك لاســتعمالها لتمييــز أو تشــابه أالعلامــة التجاريــة التــي تطــابق  -12
و أس مـــع العلامـــة المشـــهورة يجـــاد لـــبإو مماثلـــة للبضـــائع التـــي اشـــتهرت بهـــا ويكـــون مـــن شـــأنها أ بضـــائع مشـــابهة

ن يلحــق ضــررا بمصــلحة مالــك العلامــة التجاريــة المشــهورة ويــوحي ألاســتعمالها لغيــر هــذه البضــائع بشــكل يحتمــل 
الشــعارات و عــلام و تطــابق الشــارات الشــرفية والإأ بصــله بينــه وبــين هــذه البضــائع وكــذلك العلامــات التــي تشــابه

لــــى قيمنــــا إو التــــي تســــيء أ قليميــــةو الإألخاصــــة بالمنظمــــات الدوليــــة ســــماء المختصــــرة او الأأســــماء خــــرى والأالأ
 ." التاريخية والعربية والاسلامية
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 .ق لهم قانوناً طلب تسجيل علامة تجاريةالأشخاص الذين يح: الفرع الأول

 :من قانون العلامات التجارية الأردني على أنّ ) 6(تنص المادة 

نتاجه إكل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من " 

تجار بها لإالتي ينوي ا وأهادة بها او البضائع التي يتاجر و مما أصدر شأانتخابه و أو صنعه أ

 ." يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون

ه صاحب علامة تجارية نَّ أعي كل من يدَّ " من ذات القانون على أنّه ) 11/1(وكما تنص المادة

لى إخطياً  م طلباً ن يقدّ أيرغب في تسجيل تلك العلامة عليه النية استعمالها و و في أاستعملت 

 ."ةصول المقرر للأ المسجل وفاقاً 

وبناءً على ما سبق فإنّ المشرع الأردني لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب لتسجيل 

علامة تجارية؛ وبالتالي فإنَّ هذا الحق يثبت لكل من يدعي أنَّه صاحب علامة تجارية استعملت 

اجراً، أردنياً كان أو و كان في النية استعمالها سواء شخص طبيعي أو معنوي تاجراً أو غير تأ

غير أردنياً، أو ممن ينطبق عليهم مبدأ المعاملة الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة للهيئات التجارية 

62Fأو غير التجارية الخاصة أو العامة

)1(. 

 :تسجيل العلامة التجارية إجراءات:الثاني فرعال

 :تمر عملية تسجيل العلامة التجارية بالمراحل التالية

 :ب تسجيل العلامة التجاريةطل: أولاً 

ن من قبل جل العلامات التجارية الذي يُعيّ إلى مس تجاريةال علامةال تسجيل طلب يقدم نأ ينبغي

من قبل من يدعي أنَّه صاحب علامة تجارية استعملت أو كان في النية  وزير الصناعة والتجارة

                                           
 .مرجع سابق .عبداهللالغويري،  .146ص .مرجع سابق والتجارية الصناعية الملكية .صلاحزين الدين،  )1(

 .97-96ص
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 مقدم من قعمو  يكونو خاص ومعيَّن،  نموذجشكل  علىاستعمالها، وذلك بتقديم طلب خطي 

(وكيله أو الطلب
63F

وكما يتضمن الطلب صورة تلك العلامة المراد تسجيلها، ويجب أن تكون  ، )1

(المتين النوع منهذه الصورة 
64F

إضافة إلى البيانات الشخصية المقدّمة من حيث الإسم والعنوان  ، )2

المسجل أن يطلب منه والجنسية، وعندما يقدّم طالب العلامة التجارية تسجيل علامته؛ فعلى 

إثبات ملكيته للعلامة التجارية وقد أكدَّ ذلك قرار لمحكمة العدل العليا الأردنية الذي يتضمن ما 

على مسجل العلامات التجارية أن يكلّف طالب التسجيل أن يقدّم بياناته لإثبات ملكيته : "يلي

 . )65F3(" للعلامة المطلوب تسجيلها

لب التسجيل متوفره فيه الشروط الموضوعية للعلامة التجارية، كما أنّه يجب أن يكون موضوع ط

، وأن تكون جديدة، ومشروعة، ومكتوبة باللغة العربية، )مميّزة(أي تكون العلامة ذات صفة فارقة 

 .كما يجب توافر شرط الإدراك للعلامة عن طريق البصر

 :جيلهاسلطة الإدارة في قبول تسجيل العلامة التجارية أو رفض تس :ثانياً 

بعد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية وإيداعه لدى مسجل العلامات التجارية ومن خلال 

 غير التسجيل وطلبات المسجلة التجارية العلامات بين بالتحري مرأيالصلاحيات المخولة له أن 

 بصنف وأ نفسها بالبضائع تعلقـت مسجلة علامات القيود في انـك ذاإ اممَّ  للتثبت؛ فيها المفصول

                                           
طلب : "وتعديلاته 1952لسنة ) 1(قم مات التجارية ر من نظام العلا) 11(وهذا ما نصت عليه المادة  )1(

ينبغي أن يقدم طلب تسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول : نموذج التسجيل: التسجيل
من نظام العلامات ) 12/3(وكذلك المادة " . الثاني الملحق بهذا النظام وأن يوقع من قبل مقدم الطلب أو وكيله

 " .يجوز للوكيل أن يوقع الطلب -3: " والتي تنص على أنه  وتعديلاته 1952لسنة ) 1(التجارية رقم 
يجب أن  -1: "وتعديلاته 1952لسنة ) 1(من نظام العلامات التجارية رقم ) 17(والمادة ) 15/1(المادة  )2(

وذج يتطلب كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النم
 ".المقرر

يجب أن : "وتعديلاته والتي تنص على أنه  1952لسنة ) 1(من نظام العلامات التجارية رقم ) 17(والمادة 
 " .تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين 

 .417مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص) ت.د(منسولا ) 8(، عدد )54/6(محكمة العدل العليا قرار رقم  )3(
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 تؤدي نأ شانها من بدرجة بها الشبه قريبة وأ تسجيلها المطلوب للعلامة مطابقة ذاته البضائع

66Fالغش الى

)1(. 

 لا هنَّ أ الطلب في النظر لدى للمسجل ظهر ذاإ من قبل مسجل العلامات التحري جراءإ بعدو 

أو شرط كما  يدق دون الطلب يقبل نأ له فيجوز ؛التجارية العلامة تسجيل على اعتراض يوجد

غير ذلك في طريقة  وأ تحويرات وأ وتعديلات شروط بموجب يقبله نأ وقدمت له من طالبها،أ

67Fالطالب الى كتابة ويبلغها استعمال العلامة أو مكان استعمالها

 عليها الطالب اعترضوإذا  )2(

 يفعل مل نإ و  الطلب قبول تبليغه تاريخ من واحد شهر خلال قضيته في النظر يطلب نأ فعليه

  روط أو التعديلات أوــلك الشـــب على تــالطال ترضــعــي مــل ذاإ امّ ،ألبهــط بــسح هَّــ نأــب برـــعتــفي كــــذل

 

 

 

                                           
يترتـب : " ...علـى أنَّـهوتعديلاته  1952لسنة ) 1(رقم من نظام العلامات التجارية الأردني ) 22(تنص المادة  )1(

ن يـــامر بـــالتحري بـــين العلامـــات التجاريـــة المســـجلة ألامه طلبـــاً لتســـجيل علامـــة تجاريـــة علـــى المســـجل عنـــد اســـت
و أمــات مسـجلة تتعلــق بالبضـائع نفســها لقيـود علاذا كـان فــي اإيل غيــر المفصـول فيهــا للتثبـت ممــا وطلبـات التسـج

ن تـــؤدي الـــى أبه بهـــا بدرجـــة مـــن شـــانها و قريبـــة الشـــأمطابقـــة للعلامـــة المطلـــوب تســـجيلها بصـــنف البضـــائع ذاتـــه 
 " ".الغش

بعــد : " علــى أنَّــهوتعديلاتــه  1952لســنة ) 1(رقــم  مــن نظــام العلامــات التجاريــة الأردنــي) 23(تــنص المــادة  )2(
ري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يـدلي بهـا الطالـب او اجراء التح

البينات التـي قـد يطلـب اليـه ان يـدلي بهـا انـه لا يوجـد اعتـراض علـى تسـجيل العلامـة التجاريـة فيجـوز لـه ان يقبـل 
ود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قي

المعــدل  1952لســنة ) 33(رقــم مــن قــانون العلامــات التجاريــة الأردنــي ) 11/2(وكــذلك المــادة ".الــى الطالــب 
يجــوز للمســجل مــع مراعــاة احكــام هــذا القــانون ان يــرفض اي   : "تــنص علــى 1999لســنة ) 34(بالقــانون رقــم 

يد او شرط او ان يعلـن قبولـه ايـاه بموجـب شـروط او تعـديلات او تحـويرات طلب كهذا وان يقبله بتمامه من دون ق
 " .في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور
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(التحويلات أو القيود فعليه أن يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة
68F

 ، كما يحق لمسجل العلامات  )1

(التجارية رفض طلب تسجيل العلامة التجارية
69F

2(. 

:  على أنَّه وتعديلاته 1952لسنة ) 1(رقم  من نظام العلامات التجارية) 25(وكذلك تنص المادة

 :بشروط الاصول التي ينبغي على الطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيداً "

قيود واعترض الطالب عليها و أو تحويرات أو تعديلات أذا قبل المسجل الطلب بشروط إ .1

ن لم يفعل إ حد من تاريخ تبليغه قبول الطلب و خلال شهر وا لنظر في قضيتهن يطلب اأفعليه 

 .ه سحب طلبهنَّ أذلك فيعتبر ب

ن ألقيود فعليه و اأو التحويرات أو التعديلات ألم يعترض الطالب على تلك الشروط ذا إا مّ أ. 2

 ".كتابة  يعلم في الحال المسجل ذلك

 :ارية الإعتراض على قبول تسجيل علامة تج:ثالثاً 

م أكان القبول بصورة مطلقة أة علامة تجارية سواء يّ أعلى المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل 

قرب وقت ممكن أوذلك في ؛ ن يعلن الصورة التي قبله بهاأ معلقاً على بعض الشروط والقيود

  بع الشروط والقيود التي قبل الطلن يتضمن هذا الاعلان جميأوينبغي  ،حسب الأصول المقررة

(بموجبها
70F

3(. 

                                           
ض  أما اذا ظهرت بع : "على أنَّه وتعديلاته 1952لسنة) 1(رقم من نظام العلامات التجارية) 24(تنص المادة  )1(

لادلاء ليه اإالبينات التي قد يطلب  أولبينات التي قد يدلي بها الطالب في الطلب وفي االاعتراضات لدى النظر 
ذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال إنه استرد طلبه أالطالب الذي يعتبر لى إبها يرسل بيان كتابي بها 

 ".شهر واحد 
إذا : "وتعديلاتــه علــى أنــه 1952لســنة ) 33(مــن قــانون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم) 11/3(تــنص المــادة  )2(

 " .رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا
ــه وتعديلاتــه 1952لســنة ) 33(مــن قــانون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم) 13(المــادة  )3(  :والتــي تــنص علــى أنَّ
 =م معلقـاً علــى ة علامــة تجاريـة سـواء أكـان القبــول بصـورة مطلقـة أالمسـجل عنـدما يقبــل الطلـب لتسـجيل أيّـعلـى "
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يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة وكما 

 ،ن لهذا الغرضخرى تعيّ أة مدة و خلال أيّ أعلان تقديم الطلب لتسجيلها إ شهر من تاريخ نشرأ

منع ولم يشترط القانون الأردني وجود مصلحة لمقدّم الاعتراض إذا كانت الغاية من الاعتراض 

71Fالغش

فتعين المدة التي يجوز تقديم ؛ علان الطلبات قبل نفاذ هذا القانونإ نشر ذا تمّ إا أمّ ،)1(

الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات 

 .به في تاريخ نشر الاعلان التجارية المعمول

رسل المسجل نسخة من ، ويفيه أسباب الاعتراض مُبيّناً  عتراض كتابةً ن يقدم الإأينبغي و 

 جوابيةالة تالذي عليه أن يرسل الى المسجل لائح للعلامة  طالب التسجيلمقدم لى إعتراض الإ

الذي قدمه لتسجيل  هليها في طلبإتتضمن الأسباب التي يستند رداً على الإعتراض والتي 

ة تل طالب التسجيل لائحارسو بعد إ ،)72F)2 بهتخلى عن طل قد هذلك يعتبر أنّ  وإن لم يقم ؛العلامة

؛ كل شخص من المعترضين على التسجيللغ نسخة منها ن يبلّ أجوابية فيترتب على المسجل ال

مها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من وبعد النظر في البينات التي قدَّ  وعليه بعد سماع الفرقاء

يكون  القرار الذي يصدره المسجلو  ،ا فيهالسماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاته المقتضى

وعند  قرار المسجلصدور يوماً من تاريخ ) 20(محكمة العدل العليا خلال أمام  قابلاً للطعن

إضافة يجوز لأي فريق من الفرقاء ، ولا العليا الفرقاء النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل

 أو تبعاً اص من محكمة العدل العليا خ ذنإبعد الحصول على  أسباب جديدة للطعن أخرى إلا

                                                                                                                         
ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي قرب وقت أن يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في أ الشروط والقيودبعض =
 .والقيود التي قبل الطلب بموجبها ن يتضمن هذا الاعلان جميع الشروطأ
. مجلـة نقابـة المحـاميين الأردنيـين). 11-10(العـدد .1997لسـنة. 452/97م حكم محكمة العدل العليا قرار رق )1(

 .3993ص
. مجلـــــة نقابـــــة المحـــــاميين الأردنيـــــين).8-7(العـــــدد .1999لســـــنة.419/99 العليـــــا قـــــرار رقـــــم محكمـــــة العـــــدل )2(

 .1854ص
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ن يسحب طلبه أستئناف فيحق للطالب ضافية للإإسباب أ ةيّ أمت ذا قدِّ إ و  ،)73F1( المقررةلأصول ل

علان حسب إذلك ب بلاغهإنما يكون بعد إّ وهذا  ،ن يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصمأدون 

ن تسمح بعد أمحكمة العدل العليا يجوز لفإنّه ستئناف المرفوع لدى النظر في الإ صول المقررةالأ

العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية  سماع بيانات المسجل بتعديل

ن يعلن شكلها ألة العلامة المعدّ  ه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيلنَّ أغير ,تلك العلامة

من قانون العلامات التجارية ) 14(ةوهذا وفقاً ما نصت عليه الماد صول المقررةلأا حسبالمعدل 

 .1999لسنة ) 34(رقم

 :تسجيل العلامة التجارية: رابعاً 

بعد استكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول المقررة لها يقوم مسجل العلامات التجارية 

بتسجيل تلك العلامة التجارية بإسم طالب التسجيل وكما يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ 

عشر سنوات من تاريخ هي مدة ملكية حقوق العلامة التجارية  ، كما أنل العلامة التجاريةتسجي

74Fالقانون حكام هذالأ وفقاً  ةتسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثل

،وفي حال مُضي سنة )2(

واحدة على انتهاء مدة تسجيل العلامة التجارية وعدم تجديدها تعتبر مشطوبة، ويحق لكل 

حة خلال مدة ثلاث سنوات سبقت طلب الإلغاء بأن يتقدم بطلب لمسجل شخص ذي مصل

ها، ة بإسم غيره بسبب عدم استعمالالعلامات التجارية يطالب فيه بإلغاء تسجيل علامة تجاري

ولكن على المسجل في هذه الحالة أن يتيح لصاحب العلامة أن يبرر عدم استعماله لعلامته 

ي يحق لكل من صاحب العلامة و ون استعمالها؛ وبالتالالتجارية بسبب ظروف خاصة حالت د

                                           
 .491ص.ردنيينلأمجلة نقابة المحاميين ا).2-1(العدد.1986لسنة. 94/85حكم محكمة العدل العليا قرار رقم)1(
لسنة ) 34(المعدّل بالقانون رقم 1952لسنة ) 33(من قانون العلامات التجارية الأردني رقم) 20(المادة  )2(

مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد  :"نصت على أنّه . 1999
 " .القانون تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا
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 الصادر م طلب الإلغاء إبداء دفوعهم قبل صدور قرار مسجل العلامة التجارية ويكون القرارمقدّ 

من قانون العلامات التجارية ) 22(قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا وهذا ما ورد في المادة 

 .)75F1( 1999 لسنة 33رقم 

 رابعالمبحث ال
 أثر طبيعة حق المالك على العلامة التجارية في حمايتها

أنّ هذا الحق يُكتسب بأسبقية  بكونيختلف الأساس القانوني لحق ملكية العلامة التجارية 

 .الاستعمال أو بأسبقية التسجيل وكذلك هل هو حق نسبي أم مطلق، دائم أو مؤقت 

 :وهذا ما سنوضحه في مطلبين هما

 .مدى أثر ملكـية العلامة التجارية في الحماية القانونية التي تتمتع بها  :المطلب الأول

 . مميزات الحق في العلامة التجارية :المطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 مدى أثر ملكـية العلامة التجارية في الحماية القانونية التي تتمتع بها
 

ات والقوانين المختلفة، كما أنَّ يختلف سبب اكتساب حق ملكية العلامة التجارية بين التشريع

اتفاقية تربس لم تفرض نظاماً معيناً لاكتساب مثل هذا الحق، بل ساوت بين الأنظمة السائدة في 

القوانين الوطنية،حيث تأخذ بعض الدول بنظام ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال 

                                           
 مـع مراعـاة : "تـنص علـى وتعديلاتـه  1952لسـنة ) 33(من قانون العلامات التجارية الأردني رقـم) 22(المادة  )1(
من هذا القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغـاء تسـجيل أي علامـة  25المادة حكام أ

وات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا أثبت السنوبصورة مستمرة خلال   ذا لم يستعملها فعلياً تجارية مسجلة لغيره إ
ســـباب مســـوغة حالـــت دون خاصـــة أو إلـــى أ لـــى ظـــروف تجاريـــةمالـــك العلامةالتجاريـــة أن عـــدم اســـتعمالها يعـــود إ

 .استعمالها
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ية العلامة التجارية بأسبقية التسجيل كالولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذ دول أخرى بنظام ملك

 كالمغرب
76F

نظام ثبوت  وهو نظام مختلط من النظامين السابقين، وهناك بعض الدول تأخذ ب)1(

حيث أنَّ المشرع الأردني قد  ،ملكية العلامة بأسبقية الإستعمال وقرينة التسجيل كالقانون الأردني

التسجيل ليس إلا مقدمة بينة على قانونية  جعل لتسجيل العلامة أثراً مقرراً؛ إذ اعتبر شهادة

العلامة التجارية، بمعنى أنّ تسجيل العلامة والشهادة الصادرة بذلك تعتبر قرينة على ثبوت ملكية 

،إلا إنَّها قرينة قانونية غير قاطعة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات من قبل  )2(العلامة

رع الأردني قد جعل ملكية العلامة التجارية تنشأ بأولوية بمعنى أنَّ المش ،الأسبق في استعمالها

التسجيل على تقرير الحق؛ فالاستعمال هو السبب المنشىء للملكية  أثر واقتصر الاستعمال

 )77F)3.والتسجيل هي أداة لإثبات حصول الاستعمال وتاريخه

العدل الأردنية والذي  وقد أكدَّ القضاء الأردني على مبدأ أسبقية الاستعمال وذلك في قرار لمحكمة

استقر الفقه والقضاء على أنَّ تسجيل العلامة التجارية قرينة على ملكية العلامة وإن : " جاء فيه

كانت قرينة على ملكية العلامة إلا أنّه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي، ولمستعمل العلامة 

تحت اسم تجاري بعلامة مميَّزة، التجارية السابقة التي أصبحت مميّزة لبضائعه أو لمن يعمل 

78F" الحق في تدشين العلامة التجارية بإسم شخص آخر

ويكون الحق في طلب ترقين علامة  )4(

 :تجارية إذا توافرت الشروط التالية

                                           
 .223عباس، محمد حسني، مرجع سابق، ص )1(
 . 102-99طبيشات، بسام مصطفى، مرجع سابق، ص )2(
العلامــة التجاريــة فــي القــانون الأردنــي والمصــري )1986(صــلاح,ســمرالأ,747ص.مرجــع ســابق.طه،مصــطفى )3(

 1952لسـنة ) 33(من قانون العلامات التجارية الأردني رقـم) 32-29( والمواد,63-62ص.مطبعة التوفيق.عم�ان
 .1999لسنة ) 34(المعدّل بالقانون رقم

 196/87قـرار رقـم .614ص.ين الأردنـينمجلة نقلبة المحـامي1996لسنة.306/95محكمة العدل العليا قرار رقم )4(
 . 899ص.مجلة نقابة المحامين الأردنين).9-6(العدد. 1986لسنة
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 .إذا ثبت أنّ هناك تشابهاً بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور  -أ

 .اً لتاريخ استعمال وتسجيل العلامة المطلوب ترقينهاإذا كان استعمال العلامة الأولى سابق -ب

  .إذا لم يمر على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها خمس سنوات -ج

وإن كان تسجيل العلامة التجارية بإسم شخص يعتبر قرينة على "وفي حكم آخر لها جاء فيه 

ارتطم حق الشخص الذي  ملكية العلامة إلا انَّ هذه القرينة يجوز هدمها بدليل عكسي بحيث إذا

سجلت العلامة بإسمه بحق مستعمل سابق لهذه الصدمة، فيكون للشخص الذي استعملها أولوية 

عند وجود تشابه ) الشطب(على الشخص الذي سجلت بإسمه ومن حقه ان يطلب قرينة التسجيل 

 )79F)1 ".من شانه ان يؤدي إلى غش الجمهور

                                           
 .1497ص.مجلة نقلبة المحاميين الأردنين)12-11(العدد.1973لسنة.65/72محكمة العدل العليا قرار رقم  )1(
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 المطلب الثاني
 التجاريةمميزات الحق في العلامة 

 
سـواء أكانـت هـذه العلامـة مسـجلة أو غيـر مسـجلة، أن يحتكـر يترتب على اكتساب ملكية العلامة 

علــى أنَّ نطــاق ملكيــة )80F)1 صــاحب العلامــة اســتعمالها فــي تمييــز المنتجــات المقــرر وضــعها عليهــا

 .العلامة يتسم بخصائص أساسية؛ فهو حق نسبي وحق مؤقت

 :في فرعين وهما يوّضحوهذا ما 

 .الحق في ملكية العلامة حق نسبي وليس مطلق :لفرع الأولا

 .الحق في ملكية العلامة حق مؤقت وليس دائم: الفرع الثاني 

 :ملكية العلامة حق نسبي وليس مطلق الحق في : الفرع الأول

لا يجوز لمالك العلامة التجارية الاحتجاج بحقه في مواجهة الكافة، وإنَّما له الاحتجاج به فقط 

مواجهة المنافسين الذين يزاولون نفس النوع من التجارة أو الصناعة أو الخدمات التي يزاولها  في

مالك العلامة، ويرتب على ذلك أنَّ مالك العلامة لا يستطيع أن يمنع الغير من استعمال ذات 

العلامة على منتجات أو بضائع أو خدمات مختلفة دون أن يؤثر ذلك على الصفة الإستئثارية 

81Fلحق في العلامةل

)2(.  

وقد أقر القضاء الأردني مبدأ نسبية الحق في العلامة التجارية ،فقد قضت محكمة العدل العليا 

حماية العلامة التجارية لا تتعدى المنتجات التي نصت عليها شهادة تسجيل "أنَّ على الأردنية 

أخرى تختلف عن تلك السلع  تلك العلامة، فلا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز سلعة

                                           
 .228ص.مرجع سابق.عباس، محمد حسني.252ص.مرجع سابق.القليوبي، سميحة )1(
 .195-194ص.مرجع سابق. زين الدين، صلاح. 117-116ص.مرجع سابق .طبيشات، بسام مصطفى )2(
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التي نصت عليها شهادة التسجيل، ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بها إلا في مواجهة 

منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع، ذلك أنَّ الغرض من العلامة هو تمييز 

82Fالمنتجات، ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها

)1(. 

 :وليس دائم ق في ملكية العلامة حق مؤقتالح: الفرع الثاني
 

يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد " من اتفاقية تربس على أنَّه 18تنص المادة 

لذلك التسجيل لا تقل عن سبع سنوات، ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلاً للتجديد لمرات غير 

تالي يجوز للتشريعات الوطنية أن تحدد مدة أطول ، وهذه المدة هي الحد الأدنى، وبال"محدودة 

 .مما هو مقرر في الإتفاقية

لســنة  34مــن قــانون العلامــات التجاريــة رقــم ) 20/1(كمــا حــدَّد المشــرع الأردنــي فــي نــص المــادة 

مدة ملكية العلامة التجارية وهي عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تسجيلها وتمدد لمدة أو لمدد  1999

علـى طلـب صـاحب الشـأن، وإذا مـا توقـف صـاحب العلامـة  إلـى مـالا نهايـة بنـاءً  مماثلـة قـد تصـل

ر وذلك بعدم بتجديد تسجيل علامته أو دفع رسومٍ عنها أو انقطاعه عن اسـتعمالها  توقفاً غير مبرَّ

لسبب غير مسوغ فإنَّ ذلك يؤدي إلى زوال حقه فيها وتصبح مباحه للتسجيل والاستعمال من قبل 

ي يعتبر الحق في العلامة حق مؤقت وليس حق دائـم علـى الـرغم مـن قابليتـه للتجديـد الغير، بالتال

83Fمن وقت لآخر

)2(. 

                                           
 694ص. مجلة نقابة المحامين الأردنيين) 6-4(العدد.1987لسنة 39/87محكمة العدل العليا قرار رقم  )1(
،698 . 
مدة  :"نصت على أنّه  تهوتعديلا 1952لسنة ) 33(من قانون العلامات التجارية الأردني رقم) 20(المادة  )2(

حكام لأ وفقاً  ةويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثل ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها
 .340ص-مرجع سابق.الملكية الصناعية والتجارية .صلاح زين الدين.د" .القانون هذا
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 الفصل الثالث
المنافسة الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لقانون 

 والقواعد العامة في المسؤولية غير المشروعة والأسرار التجارية
 

 : تمهيد 

نَّ الحقوق جميعاً تحتاج إلى حماية وهذه الحماية هي التي تعطي للحق معناه من المسلَّم به أ

حقوق الملكية الصناعية وتضمن ممارسته بشكل هادئ وطبيعي، والعلامة التجارية وهي كأحد 

مثل هذه الحماية التي تكفلها التشريعات قاطبة، ولمَّا كان الحق في العلامة التجارية  تحتاج إلى

84Fلحقوق فهو يندرج تحت مظلة هذه الحمايةمن قبيل هذه ا

)1(. 

بة تتمتع العلامة التجارية المسجلة بالحماية القانونية ألا وهي الحماية المدنية والجزائية، أمّا بالنس

فهل تتمتع بالحماية المدنية أو الجزائية في حال الاعتداء عليها  للعلامة التجارية غير المسجلة

 من قبل الغير؟ 

م بتوضيحه في هذا الفصل والفصل الذي يليه من حيث توفير الحماية المدنية وهذا ما سأقو 

) 15(انون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم وفقاً لق, للعلامة التجارية غير المسجلة

سؤولية وذلك حسب القانون المدني، وقانون العلامات والقواعد العامة في الم ،2000لسنة

 .وتوفير الحماية للعلامة التجارية المشهورةوتعديلاته،  1952لسنة و ) 33(التجارية رقم

 

                                           
 . 147طبيشات، بسام مصطفى ،مرجع سابق )1(
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ولذلك تقتضي دراستي للحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في هذا الفصل تقسيمها 

 :إلى مبحثين 

الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لقانون المنافسة غير :الأولالمبحث 

 .عة والأسرار التجاريةالمشرو 

 .الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية:المبحث الثاني

 
 المبحث الأول

لقانون المنافسة غير الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً 
 المشروعة والأسرار التجارية

اد الحر الذي تأخذ به معظم دول العالم والذي يعتمد على المنافسة تقوم التجارة على مبدأ الاقتص

تعتبر المنافسة محك الحريات لاجتذاب أكبر عدد من العملاء وتحقيق الأرباح فمن هنا 

الاقتصادية للأفراد والجماعات لأنها كما تكون بين التجار والمنتجين في ميدان التجارة والصناعة 

فقد تكون أيضاً بين الشعوب والأمم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  وميادين الاستغلال الأخرى؛

85Fتعتبر طبيعية لما تخلقه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه

)1( ،

والمنافسة بحد ذاتها تخلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتدفع إلى زيادة الإنتاج، وتحفز على 

المنافسة تقوم على أساليب الغش ، أمّا إذا أصبحت اعة والتكنولوجباالتقدم في مجال الصن

                                           

الكويـت ص .سل للطباعة والنشـردار السلا. النظام القانوني للعلامات التجارية)1993(يوسف صرخوة، يعقوب )1(
179. 
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الاحتيال فإنّها بذلك تنقلب إلى منافسة غير مشروعة يترتب على مُرتكبها مسؤولية مدنية و 

86Fوجزائية

)1(. 

 : سيُقسم هذا المبحث إلى المطالب التاليةومن خلال ما تقدم 

 .تعريف المنافسة غير المشروعة: المطلب الأول

 .الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الثاني

 .دعوى المنافسة غير المشروعةأصحاب المصلحة في إقامة : المطلب الثالث

 المطلب الأول
 ةتعريف المنافسة غير المشروع

يستخدم الشخص وسائل تنافي العادات والقانون والعرف وبها يخرج عن الطريق الذي رسمه 

الذين يمارسون له وذلك يكون باستخدامه لتلك الوسائل من اجل منافسة غيره من التجار القانون 

نفس النوع من التجارة أو بتجارة مشابهة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من العملاء أو 

 . جني عدد من الأرباح وهذه الوسائل تسمَّى منافسة غير مشروعة 

 :تعريف المنافسة لغةً : الفرع الأول

إذا رغب فيه على ) منافسةً (في الشيء ) نافسَ (الشيء صار مرغوباُ و) نَفُسَ (يقال  :المنافسة لغةً 

87Fوجه المباراة 

88Fلم يره أهلاً له )نَفِسَ عليه الشي نفاسةً (المال الكثير، و) النفيسُ (و )2(

، فالمنافسة )3(

                                           
  .158ص. مرجع سابق. طبيشات، بسام مصطفى )1(

 .672ص .بيروت . دار الكتب العلمية .مختار الصحاح )1986(الرازي،محمد بن أبي بكر )2(

 .255ص.بيروت.دار العلم للملايين.المحيط القاموس . آباديمجد الدين الفيروز  الشيرازي، )3(
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لتاجر المنافس من حقه، ولا الذي يراه ا) الربح(في التجارة تبنى على المباراة نحو المال الكثير

،أي فليرغب )1(89F)وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(يرى سواه أهلاً له،وفي قوله سبحانه وتعالى

الراغبون إلى طاعة االله تعالى، ومن معنى الآية عرَّف المجمع العربي للغة العربية التنافس 

القول في كذا، تسابقوا ) سَ تنافَ : (بحصره في الأمور المشروعة، من غير إلحاق الأذى بالآخرين

إلى بذل الجهد  انزعة فطرية تدعو ) التنافُس(فيه وتباروا دون أن يلحق بعضهم الضرر ببعض و

 .شبه واللحاق بهمفي سبيل الت

 :تعريف المنافسة غير المشروعة في القانون الأردني: الفرع الثاني

افسة غير المشروعة والأسرار عرَّف المشرع الأردني المنافسة غير المشروعة في قانون المن

يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير " :بأنّها) أ/2(في المادة 2000لسنة ) 15(التجارية رقم

 ".كل منافسة تتعارض مع المنافسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية  المشروعة

تفاقية باريس لحماية الملكية يبدو مما سبق بأنَّ المشرع الأردني قد استخدم التعريف الوارد في ا

كل منافسة تتعارض مع :" بأنّها) 10/2(للمنافسة غير المشروعة والتي عرفتها المادة الصناعية

 ".العادات الشريفة للشؤون الصناعية والتجارية 

 :تعريف المنافسة غير المشروعة في فقه القانون: الفرع الثالث

 :غير المشروعة في مجال الفقه نوردها كما يليلقد وردت عدة مفاهيم توضح معنى المنافسة 

 لتاجر لوسائل منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية والمضرةقق باستخدام اهي التي تتح" 

بمصالح المنافسين والتي من شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك حول جودة 

                                           
 .26:سورة المطففين )1(
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غير صحيحة على السلع بهدف تضليل  منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات

"الجمهور
90F

)1(. 

التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو " 

كمحاولة خلق  الإضرار بمنافسك بوسائل أو )91F)2" العادات أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني

رق استعمال غير مشروع للمعلومات أو اللوائح الداخلية ، طء،الالتباس، التشهير، تحويل الأجزا

استعمال تشويش كتحويل حملة إشهارية ،غير مباشرة بواسطة الالخ ، أو ... الالتزام بالسرية 

 .)92F)3"مشابه للعلامة التجارية أو منتوج محمي وإغراق السوق بالبضاعة 

موذجي للدول العربية بشأن العلامات من القانون الن )33(عرفتها الفقرة الأولى من المادة 

ل من ــــــشروع كل عمـــيعتبر غير م"  التجارية والأسماء التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة

 .)93F)4 "أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية 

)5("و مبادئ الشرف والأمانة في المعاملاتاستخدام التاجر لطرق منافية للقوانين أو العادات أ"
. 

 دف ـــــادة والابتكار بل أصبحت تهــــإذا انحرفت المنافسة عن الطريق السليم فلم تعد وسيلة للإج" 

                                           
رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا فـي القـانون " الرسوم والنماذج الصـناعية وحمايتهـا" )1996(المسلومي،محمد )1(

 .192ص.1996.كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء . الخاص

.  مكتبـة المعـارف.الجـزء الثالـث .الوسـيط فـي القـانون التجـاري المغربـي والمقـارن)1986(شـكري أحمـد السباعي، )2(
 .347ص.الرباط

 .7ص.4عدد.1998مجلة الحدث القانوني.المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية)1998(فنسنت )3(
 .347مرجع سابق.السباعي،شكري أحمد )4(
 .622ص.مرجع سابق.طه،كمال مصطفى )5(
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الذين اعتادوا التعامل مع محل آخر فإنَّ هذا العمل يعتبر منافسة  إلى مجرد اقتناص العملاء

94Fغير مشروعة

تتنافى مع العادات المحلية الجارية في التجارة  باستخدام وسائل قتتحق )1(

 .)95F)2"والصناعة

كل عمل مناف للقانون والعادات والأعراف والاستقامة التجارية وذلك عن طريق بث الشائعات " 

والادعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى 

 .)96F)3"شطة التجارية وذلك بهدف اجتذاب زبناء تاجر أو صانع منافس اللبس أو الخلط بين الأن

 : تعريف المنافسة غير المشروعة في التشريع والقضاء المقارن: الفرع الرابع

المنافسة غير المشروعة ) 66/1(في المادة 1999لسنة )17( عرَّف قانون التجارة المصري رقم

 ".مرعية في المعاملات التجارية كل فعل يخالف العادات والأصول ال:" بأنَّها

ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو "ها عرفت محكمة النقض المصرية المنافسة غير المشروعة بأنَّ 

وسائل منافية للشرف والأمانة والمعاملات ، متى قصد بها إحداث لبس بين  مالعادات أو استخدا

ه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداها وكان من شأن

97F" للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها 

)4(. 

 

                                           
 

 .352ص.1ط.القاهرة.دار الفكر العربي.المحل التجاري)1963(يونس،علي حسن )1(
 .378.مرجع سابق.عباس،محمد حسني )2(
رســـالة لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا المعمقـــة فـــي قـــانون ."تســـجيل العلامـــة التجاريـــة  )1999(محمـــد محبـــوبي، )3(

 .7، صص .البيضاء الدار .المغرب.كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية ".الأعمال
 . 1249،ص  25/5/1959، مجلة المحاماة ، )1959(قرار منشور بقضاء النقض المصري  )4(
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 :تعريف المنافسة غير المشروعة في الاتفاقيات الدولية: الفرع الخامس

بأنَّ المنافسة غير ) 10/2(في المادة 1883وعرّفت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 

 . "العادات الشريفة للشؤون الصناعية والتجارية  كل منافسة تتعارض مع" :المشروعة

اتفاقية  من )10(من المادة الثانية منها إلى المادة )98F)2 ثمَّ جاءت اتفاقية تربس وأحالت في الفقرة

 )WTO( ا أنَّ اتفاقيات التجارة الدوليةـباريس بخصوص المنافسة غير المشروعة، وكم

يف لمفهوم المنافسة غير المشروعة عندما أحالت بالخصوص اتفاقية تربس قد منحت نفس التعر و 

99Fمن اتفاقية باريس) 10( إلى تحديد المقصود منها وصورها إلى ما ورد في المادة

)1(. 

ومن خلال ما سبق يتضح بأنَّه لا يوجد تعريف جامع ومانع ومحدد للمنافسة غير المشروعة 

لجمود وذلك لابتكار أساليب لكونه مصطلح مرن فمن غير المفروض تعريفه حتى يكتسب صفة ا

الغش والاحتيال التي يتبعها القائمين بأعمال المنافسة غير المشروعة فما يطبّق في هذا الزمان 

قد لا يطبّق في زمان آخر بسبب التطورات والتغيير التي يحيط بالمجتمعات لذلك فلم يعّرف في 

 .  أي قانون

عامَّة يتميز بها مصطلح المنافسة غير  ومن خلال التعريفات السابقة فإنّه يوجد خصائص

  )100F)2 :المشروعة وهي كالاتي

 .الحاق ضرر بالتاجر من جراء هذه الوسائل المنافسية للقوانين والأعراف التجارية -1
                                           

 
ـــة المشـــهورة")2005(الضـــمور،رناد ســـالم )1( ـــة للعلامـــة التجاري ـــة المدني جامعـــة .رســـالة ماجستيرمنشـــورة".الحماي

يتعلـق بـالإجراء الثـاني والثالـث والرابـع مـن فيمـا :"من اتفاقية تربس على أنَّه) 2/1(ـ وكما تنص المادة86ص .مؤتة
 .1976من معاهدة باريس) 19(و)12-1(الاتفاق الحالي تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد

دار ومكتبــة ).دراســة مقارنــة(المنافســة غيــر المشــروعة للملكيــة الصــناعية)2000(الصــفار،زينة غــانم عبــدالجبار )2(
 .31-29ص.1ط.الحامد للنشر والتوزيع
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القيام بأفعال لا تتفق مع قواعد الأمانة والشرف والنزاهة المتعارف عليها في الوسط التجاري -2

وقعت بسوء نية أم بحسن نية،وبعبارة أخرى إنَّ المنافسة بحد ذاتها  سواء أكانت هذه الأعمال قد

لا تكفي لتكون سبباً تترتب عليه المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون 

 .)1(هناك منافسة غير مشروعة ترتكز على خطأ من قام بها 

ا قانوناً وإمَّا اتفاقاً،أي عند عقد اتفاقات إنَّ المنافسة غير المشروعة قد تكون غير مشروعة إمَّ -3
 .    خاصة بين التجار 

إنَّ الهدف من المنافسة غير المشروعة قد لا يتجه في بعض الأحيان إلى تحقيق مردود مادي -4

تعود على التاجر المنافس،بل قد يبتغي تاجر معين الإضرار بالغير دون أن يحقق ) أرباح(

101Fنفسهالمنافسة غير المشروعة ذاتها إلى إلحاق الخسارة بالتاجر أرباحاً له بل وقد تؤدي 

فمثلاً  ،)2(

و تتمثل بنموذج صناعي معين وبأسعار أقل من بطرح منتجات تحمل علامة مميّزة أ يقوم تاجر

سعر التكلفة، وفي غير الموسم المحدد للتخفيضات لأسعار السلع بهدف الإضرار بتاجر آخر 

بل إلى  الملاحظ على هذا التاجر أنَّه لا يهدف إلى تحقيق الربح، يبيع نفس السلعة، إذ أنَّ 

اقتناص العملاء لشراء السلعة بثمن زهيد على الرغم من بيعها بأقل من سعر الكلفة وهذا يعد من 

102Fقبيل التعسف في استعمال الحق، وتجاوز واضح لمبدأ حرية التجارة

)3(. 

 اً لمتضرر وهذا يفترض حتماً أنهما يزاولان نشاطأن تكون هذه المنافسة بين مرتكب العمل وا-5

إذ أنَّ المنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين  متشابه أو قريب إلى حد ما، اً تجاري

 .يمارسان نشاطاً متماثلاً أو على الأقل متشابهاً ويعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع

                                           
 .329ص.مرجع سابق.القليوبي،سميحة )1(
 .140ص.دار الفكر العربي.القاهرة.المحل التجاري)1974(يونس،علي حسن )2(
 .318، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص1983سلطان، أنور  )3(
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 :منافسة الممنوعةتمييز المنافسة غير المشروعة عن ال: الفرع السادس

تعتبر المنافسة بطبيعة الحياة الاقتصادية أمر مهم بين التجار لتفوق أحدهم على الآخر في 

التجاري  اكتساب المزيد من الأرباح والعملاء، وكما أنَّها تعد ضرورية ومطلوبة في ميدان النشاط

 صراع بين ولت إلىمتى كانت في حدودها المشروعة،أمَّا إذا انحرفت عن هذه الحدود بأن تح

التجار يحاول كل منهم جذب عملاء غيره من التجار وإلحاق الضرر بهم بوسائل غير مشروعة، 

103Fفإنَّها تصبح شراً واجب المحاربة ويكون ضررها أكبر من نفعها

ويمكن تعريف المنافسة  ،)1(

لقيام امتناع الشخص عن ا"أو هي " التي يحرمها القانون بنص خاص" الممنوعة بأنَّها هي

104F" بالمنافسة بناءً على التزام عقدي

، ويلاحظ مما سبق أنَّ المنافسة غير المشروعة في حقيقتها )2(

هي انحراف عن السلوك المعتاد في التعامل التجاري،وذلك باتباع وسائل وأساليب غير مشروعة 

105Fللإضرار بالمنافسين الأخرين، كتقليد علامات وبيانات غيره من التجار

لمنافسة الممنوعة ،أمَّا ا)3(

ممنوعة قانونياً لاعتبارات قدرها تصبح  هي أعمال بطبيعتها مسموحة وجائزة في أغلبيتها لكنَّها

 .  )106F)4 المشرع أو بسبب الاتفاق التعاقدي على منعها أو تحريم القيام بها

نونية كتلك المنافسة الممنوعة قد تكون بنص القانون أو بالعقد، فتكون من الناحية القا  وكما أنَّ 

القيود التي تفرض لمنع مزاولة التجارة على الموظفين كموظفين الدولة ورجال الجيش والشرطة 

لغش ومن أُدين بجريمة من جرائم الإفلاس أو التدليس أو ا ومن في حكمهم ومن أشهر إفلاسهم،

فسة بنص و خيانة الأمانة أو التزوير،ومن الأمثلة على المناالتجاري أو السرقة أو النصب أ

                                           
 .209-210مرجع سابق، ص.العكيلي، عزيز )1(
 .485ص.سابق مرجع.عباس،محمد حسني )2(
 :متوفر عبر الموقع.حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة.محبوبي، محمد )3(
)www.ejustic.gov.ma(.  3ص،  24/2/2011الدخول تاريخ. 
 .170ص.مرجع سابق.طبيشات،بسام مصطفى عبدالرحمن )4(

http://www.ejustic.gov.ma/
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 1997لسنة ) 22(من قانون الشركات الأردني رقم) ج/21(القانون ما جاء في نص المادة

وتعديلاته والذي في فحواه قد منع الشريك في شركة التضامن من ممارسة النشاط ذاته الذي 

 تزاوله الشركة إلا بموافقة الشركاء، ومن ناحية أخرى قد تنشأ المنافسة غير المشروعة عن التزام

عقدي بالامتناع عن منافسة المشتري،ومثال ذلك اتفاق أرباب العمل مع العمَّال على الالتزام 

بعدم المنافسة في تجارة مماثلة أو العمل لدى متاجر أخرى تعمل في مجال مُشابه وبالذات بعد 

107Fتركهم العمل

)1(. 

عة أو منافسة وعند عدم وجود نص قانوني يضع حداً فاصلاً بين معرفة هل هي منافسة ممنو 

المنافسة الممنوعة تختلف عن النظام القانوني تعتبر غير مشروعة فيوجد هنالك آراء فقهية 

للمنافسة غير المشروعة لأننا في الحالة الأولى نكون أمام منافسة غير مسموح بها،أمَّا في الحالة 

ممارسة هذه المنافسة الثانية فنكون بصدد منافسة مباحة لكن الوسائل التي استخدمها التاجر في 

108Fتعد في عرف المنافسة التجارية غير مشروعة

)2( . 

فإنَّ المنافسة الممنوعة يقوم بمقتضاها الشخص بعمل تنافسي على شكل تصرف  خرىأوبعبارة 

109Fبدون حق،أمَّا بالمنافسة غير المشروعة فإنَّ الشخص يَفرِط في استخدام حريته

)3( . 

                                           
 بحـــــث فـــــي مجلـــــة ".أحكـــــام المنافســـــة غيـــــر المشـــــروعة فـــــي القـــــانون الكـــــويتي)"1995(ه صـــــعفكالشـــــمري،طعم )1(

مرجـع  .طبيشـات، بسـام مصـطفى. 485ص.مرجـع سـابق.عباس،محمـد حسـني.18ص.الكويت.العدد الأول.الحقوق
 .170ص.سابق

ســالة دكتــوراة ر ".التــزام بــائع المحــل التجــاري بعــدم إنشــاء تجــارة منافســة)"1980(المصــري،عباس مصــطفى أنــور )2(
 .7ص.جامعة عين شمس.مُقدمة إلى كلية الحقوق.غير منشورة

 .40ص.مرجع سابق.زينة غانم عبدالجبار نقلاً عن الصفار، )3(
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 يكمن بالمصدر الذي ينبعث منه المنع بل في محل ذلك المنع، كما أنَّ الاختلاف في المنافسة لا

فــي حــد ذاتــه،أمَّا فــي ) النشــاط التنافســي(ففــي حالــة المنافســة الممنوعــة تعاقــدياً يكــون الممنــوع هــو 

 .)1(110F )الوسائل المستخدمة في ذلك(حالة المنافسة غير المشروعة يكون الممنوع هي 

ة يُحكم للمتضرر ألا وهو المدعي بمجرد إصابته بالضرر في دعوى المنافسة الممنوع نَّهأكما 

بغض النظر إذا كانت المنافسة مشروعة أم لا والضرر الذي يحصل هنا بسبب القيام بعمل هو 

في الأصل مشروع ولكن القيام به بظروف واحوال معينة يعتبر مخالفة وممنوع قانوناً، أمَّا في 

يُحكم للمتضرر إلا في الوقت الذي يتأكد منه القاضي  دعوى المنافسة غير المشروعة فإنَّه لا

بحصول جميع الوسائل الغير مشروعة التي أوقعت الضرر؛كاستخدام الوسائل التي تتنافى مع 

العادات المحلية الجاري العمل بها في نطاق التجارة أو مخالفة الأحكام القانونية الخاصة أو 

ط الاتفاقية التي يدرجها التجار في العقود التي يبرمونها الأحكام العامة للمسؤولية أو مخالفة شرو 

 .فيما بينهم 

كما أنَّه تقُام دعوى المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة في مجال التجارة ولا تقُام مثل 

 )111F)2.هذه الدعاوى في الحياة المدنية حيث في مثل هذه الحالة تتم الحماية بدعوى مسؤولية مدنية

 

 

                                           

 .44ص .مصر .جامعة طنطا .مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك .حسين فتحي، )1(

 .290ص.القاهرة.الأول الكتاب.1ط.القانون التجاري)1986(المصري،حسن )2(
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 الثاني المطلب
 الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة

 
ترتكز دعوى المنافسة غير المشروعة كما أسسها القضاء على القواعد العامة أي العمل غير 

المشروع والذي يكون بالمسؤولية التقصيرية التي تقضي بأنَّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من 

112Fارتكبه بالتعويض

)1(. 

من )1382(خطأ هو مبدأ أنشأه القضاء الفرنسي الذي وجد من خلال المادةوضرورة وجود ال

القانون المدني الفرنسي تأييداً لمسلكه هذا،وقضت محكمة النقض الفرنسية ذات الأساس 

إنَّ دعوى المنافسة غير المشروعة أو غير الشريفة لا تستطيع أن تؤسس إلا من خلال :"بقولها

مدني فرنسي وما بعدها، والتي تستلزم خاصة وجود خطأ ) 1382(النصوص التشريعية للمواد

 . )113F)2"باشره المدعى عليه

ولكنَّ القرار السابق قد أثار جدلاً كبيراً كون المسؤولية التقصيرية تقام على أساس الخطأ الذي 

المشروعة  يتطلب جبر الضرر الذي أصاب المضرور وتعويضه،بينما تقام دعوى المنافسة غير

                                           

الــدفاتر التجاريــة والســجل (دراســة مقارنــة فــي التجــارة والتجــار"مبــادئ القــانون التجــاري )ت.د(أبــو ذياب،ســليمان )1(
طـــه، .179ص.المؤسســـة الجامعيــة للدراســـات والنشــر والتوزيـــع".المؤسســـة التجاريــة والعقـــود الــواردة عليهـــا)التجــاري

ص  .الكتــاب المصــري الحــديث للطباعــة والنشــر.الجــزء الأول.ن التجــاريالــوجيز فــي القــانو )1971(مصــطفى كمــال
621. 

صور الخطأ فـي دعـوى المنافسـة غيـر )1990(نقلاً عن وهبة،محمد الأمير يوسف 23/2/1965نقض فرنسي  )2(
 .116ص. جامعة القاهرة.المشروعة رسالة دكتوراة
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لتعويض للمضرور على الضرر الذي لحق به وأيضاً منع وقوع الضرر على المدى يس فقط ال

114Fالبعيد أي تكون وظيفة وقائية للمستقبل

)1(. 

التقصيرية المشروعة لا على أساس المسؤولية  كما أنَّ البعض من الفقهاء يؤسس دعوى المنافسة غير

ة غير المشروعة تتم على تحويل بل على ملكية المؤسسة التجارية والتي معناها بأنَّ المنافس

أقرب إلى  عملاء المتجر واجتذابهم إلى متجر آخر يمارس نوع النشاط التجاري به تكون هذه

115Fدعوى الاستحقاق التي تحمي ملكية الأموال المادية منها إلى دعوى المسؤولية المدنية

)2(.  

رية التعسف في وذهب رأي آخر إلى تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس نظ

ويكون استعمال ): " 66/2(استعمال الحق حيث ينص عليها القانون المدني الأردني في المادة

إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير  -إذا توفر قصد التعدي ب -أ: الحق غير مشروع 

ما إذا تجاوز  -إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر د -مشروعة ج

 ".جرى عليه العرف والعادة 

بمعنى أنَّ للتاجر الحق في المنافسة طالما أنَّه لم يخرج عن حدودها المشروعة،أمَّا إذا انحرفت 

المنافسة عن سواء السبيل فإنَّ التاجر الذي قام بها يكون قد أساء استعمال حقه،ويبدو أنَّ هذا 

يسلم من النقد حيث أنَّ البعض يعتبر التعسف التأسيس منطقياً وسليماً في ظاهره إلا أنَّه لم 

  ين أنَّ البعض الآخر لاــرية بحـــقصيــة التــــورة من صور المسؤوليــــارة عن صـــباستعمال الحق عب

                                           

دار النهضـــــــــة  ".دراســـــــــة مقارنـــــــــة"اري الحمايـــــــــة القانونيـــــــــة للإســـــــــم التجـــــــــ )2002(محمـــــــــد عـــــــــاطف الفقـــــــــي، )1(
 .126ص . 1ط.القاهرة.العربية

 .620ص .مرجع سابق .طه، مصطفى كمال )2(
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116Fيعتبرها كذلك 

يكمن في " نية الإضرار"أو " قصد التعدي" ،والمشرع الأردني قد جعل معيار)1(

مشروعة والمقصود بذلك بأنَّه جعل المسؤولية التقصيرية صميم كل منافسة ولو كانت منافسة 

صور من صور التعسف في استعمال الحق،ولكن اشترط فيها أن يكون الفعل الضار مقصوداً 

وبهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقه من أنَّ التعسف هو صورة من صور المسؤولية 

117Fالتقصيرية

)2(. 

ل غير مشروعة لا ينطبق هنا لكون أنَّ المصلحة التي كما أنَّ معيار المصلحة المرجوة من الفع

يبتغيها المنافس هنا هي اجتذاب اكبر عدد من العملاء وتحقيق أكبر كمية من الأرباح ووهي 

 .تعتبر أساليب مشروعة، لذلك هذا المعيار لا ينطبق على دعوى المنافسة غير المشروعة

غير المشروعة هو معيار عدم التناسب بين  والمعيار الثالث التي تستند عليه دعوى المنافسة

ون مقدار هذا الضرر من هذه وبين ما يصيب الغير من ضرر،قد يكالمنفعة من استعمال الحق 

المنافسة أقل بكثير من المنفعة التي تعود على المنافس المعتدي،حتى ولو كانت منافسته غير 

راء تقليد العلامة التجارية مثلاً، في حين مشروعة،إذ غالباً ما يحقق المنافس أرباحاً طائلة من و 

 .الأضرار التي تلحق بصاحبها الأصلي قد لا تكون سوى أضراراً معنوية أو محتملة

ومعيار تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة في استعمال الحق ينطبق هنا لأنَّه إذا كانت المنافسة 

118Fا تعد هنا منافسة غير مشروعةأو أساليبها تتجاوز ما جرى عليها العرف سابقاً فإنَّه

)3(  . 

                                           
الجامعــة "دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي"مصــادر الالتــزام فــي القــانون المــدني الأردنــي  )1987(أنــور ســلطان، )1(

 .93-92ص.مرجع سابق.فوزي ماهر.حمدان .843ص.مرجع سابق .السنهوري.314ص.1ط.عمَّان.الأردنية
ـــــونس،علي .95-94ص.مرجـــــع ســـــابق .مـــــاهر فـــــوزي حمـــــدان،.401ص.مرجـــــع ســـــابق.الخـــــولي،أكثم أمـــــين )2( ي

 .132ص.دار الفكر العربي.المحل التجاري) 1963(حسن
 .93-92ص .مرجع سابق .ماهر فوزي .حمدان )3(
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وتقام دعوى المنافسة غير المشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية على أساس دعوى المسؤولية 

التقصيرية عن الفعل الضار ولكن المسؤولية هنا تخرج عن الخطأ تحديداً بحيث تكون مسؤولية 

والقوانين الخاصة التي تحكم عنصر من نوع خاص تعتمد أحكامها على القانون المدني الأردني 

 . المتجر في المملكة

 :قامة دعوى المنافسة غير المشروعةالعناصر التي يجب توفرها لإ

تتكون المسؤولية التقصيرية والتي تقام على أساسها دعوى المنافسة غير المشروعة من الخطأ 

وى المنافسة غير المشروعة والضرر والعلاقة السببية بينهما وهذه العناصر تعتبر الركيزة لدع

والتي يُشترط لرفعها توافر تلك الشروط التي تستند عليها المسؤولية التقصيرية والتي تعتبر 

 .  الأساس لدعوى المنافسة غير المشروعة

وبالتالي يُشترط لنجاح الدعوى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة،بمعنى أنَّ من قام بالمنافسة 

ل منافية للقوانين والعادات والأصول الشريفة في التعامل، فيكون بفعل يكون قد استخدم وسائ

المنافسة المخالف قد ارتكب خطأ، ولا يُشترط في ذلك أن يكون المنافس قد قام بهذا الفعل بقصد 

الإضرار من سوء نية إنَّما يكفي الإهمال وعدم الاحتياط، وكما يُشترط توافر علاقة سببية بين 

 .الخطأ والضرر

ولكي يكتسب مدعي المنافسة غير المشروعة الحماية القانونية لا بد ان يثبت أنَّ هناك فعلاً، وأنَّ 

119Fة الأسلوب المتبع في هذه المنافسة غير مشروع

)1(. 

 :تتمثل شروط دعوى المنافسة غير المشروعة فيما يلي

                                           
مرجـع  .العكيلي،عزيـز.ومـا بعـدها 386ص.مرجـع سـابق .الملكيـة الصـناعية والتجاريـة.صـلاح سـلمان الأسـمر، )1(

 .101ص .مرجع سابق .الضمور .رناد سالم .الضمور  .245ص. سابق
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 .تحقق عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة-1

 .سة غير المشروعةتحقق ضرر من جراء المناف-2

 .توافر رابطة السببية-3

 :وسنتعرض لكل شرط من هذه الشروط على النحو التالي

 :من أعمال المنافسة غير المشروعة تحقق عمل: أولاً 

ويتمثل هذا الشرط بوجود أمرين يجب تحققهما في هذا الشرط وهما قيام حالة المنافسة وعدم 

 .مشروعية المنافسة

 :ةقيام حالة المنافس-1

لم يشترط المشرع الأردني توفر الخطـأ كمـا اشـترطت التشـريعات الأخـرى كالمشـرع المصـري علـى 

رفـع دعـوى المنافسـة غيـر المشـروعة مـن لكتفت بـأن يكـون الفعـل ضار،ويشـترط سبيل المثال بل ا

أجل حماية العلامة التجاريـة بـأن يكـون كـلاً مـن الفاعـل والمضـرور يـزاولان تجـارة أو صـناعة مـن 

النــوع و ثمــة منافســة بينهما،كمــا أنَّ التماثــل المطلــق بــين النشــاطين لــيس لازمــاً بــل يكفــي أن  نفــس

120Fتكون ثمة صلة بين النشاطين،بحيث يكون لكل منهما تأثير في عملاء الآخر

)1(. 

في النشاط بين التاجرين كشرط لقيام المنافسة هو أنَّ علاقة التنافس  واشتراط التقارب أو التماثل

جات أو بضائع أو تأن توجد إلا بين الأشخاص الذين يعرضون على الجمهور من لا يمكن

خدمات متماثلة أو متشابهة،وذلك أنَّ مثل هذا التماثل أو التشابه يمكن معه قيام خلط في ذهن 

 .المستهلكين، حيت أنَّ قاضي الموضوع هو الذي يفصل في المنافسة من عدمها

                                           
ـــــــر )1( ـــــــو وعبـــــــاس زهي ـــــــو الحل ـــــــي)2000(حلـــــــو أب ـــــــانون التجـــــــاري الأردن ـــــــوجيز فـــــــي شـــــــرح الق مركـــــــز حمـــــــاده  .ال

محمـــد فريـــد  .محمـــدين العرينـــي،.621ص.مرجـــع ســـابق .كمـــال مصـــطفى طـــه،.عبـــاس. 266ص.الأردن.للطباعـــة
محرز،أحمــد .389ص.دار المطبوعــات الجامعيــة.القــاهرة.1ط.الجــزء الأول. القــانون التجــاري )1998(وجــلال وفــا

 .366ص.القاهرة.عابدين.دار النسر الذهبي للطباعة.القانون التجاري)1998(محرز
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ير المشروعة من الممكن أن تقع من شخص غير تاجر إذا كان والجدير بالذكر بأنَّ المنافسة غ

في حالة منافسة مع التاجر لأنَّ هذه الدعوى تنصب أساساً على جذب العملاء ولا تتعلق بالتجار 

  .   فحسب، بل تقوم المنافسة بين أعضاء المهن المدنية وخصوصاً المهن الحرة

ما بالحياة الخاصة لكل من الفاعل والمتضرر فإنَّها وإذا كان العمل الضار لا يتصل بالتجارة وإنَّ 

لا تعد منافسة غير مشروعة ،وكما أنَّه لا تتحق المنافسة غير المشروعة إذا لم يهدف النشاط 

121Fإلى تحقيق الربح كما هو الشأن بالجمعيات التعاونية والخيرية

)1(
. 

 :عدم مشروعية المنافسة-2

استخدام وسائل تعد غير مشروعة :" لمنافسة بأنَّهااستقر الفقه على تعريف عدم مشروعية ا

ولا يشترط لكي تعتبر المنافسة غير مشروعة توافر " بحسب ما جرت عليه العادات في التجارة 

قصد إلحاق الضرر،أي سوء النية،وإنَّ تحقق سوء النية في أغلب الأحيان،ولكن المقصود هو أنَّ 

122Fإثبات سوء النية ليس شرطاً 

)2(.   

من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية ) 2(عدم المشروعية في نص المادة وتتحق 

 الشؤون كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة فيوذلك باعتبار  2000لسنة) 15(رقم 

وعلى وجه  تعتبر منافسة غير مشروعة وتستوجب معاقبة فاعليها الشؤون الصناعية أو التجارية

 :الخصوص ما يلي

                                           
 الـوجيز فـي حقـوق الملكيـة )1997(حمداالله،محمـد حمـداالله.215-209ص.مرجـع سـابق .محمد حسين.اسماعيل)1(

 .360مرجع سابق .علي حسني.يونس .190ص .دار النهضة العربية .2ط.الصناعية والتجارية

. 369ص. القاهرة.دار وهدان للطباعة والنشر . الجزء الأول. القانون التجاري )1986(حسني المصري، )2(
 .488-487ص. مرجع سابق. حسني محمد محمد. عباس 

 



 72 

 الأعمــال التــي بحكــم طبيعتهــا تســبب لبســـاً مــع منشــاة أحــد المنافســين أو منتجاتــه أو نشـــاطه -1

                                                                            .الصناعي أو التجاري

شـــاة أحـــد الادعـــاءات المغـــايرة للحقيقـــة فـــي مزاولـــة التجـــارة والتـــي قـــد تســـبب نـــزع الثقـــة عـــن من-2

 .المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

البيانـــات أو الادعـــاءات التـــي قـــد يســـبب اســـتعمالها فـــي التجـــارة تضـــليل الجمهـــور فيمـــا يتعلـــق -3

 .أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحيتها للاستعمال بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها

الخــارجي أو طريقــة  تحــدث لبســاً فيمــا يتعلــق بمظهــرة أي ممارســة قــد تنــال مــن شــهرة المنــتج أو-4

 .الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه أو قد تضلل الجمهور عنده عرض

المشرع الأردني هنا قد حصر المنافسات غير الشريفة وذلك بذكرها،  ما سبق أنَّ ل ظاهرياً  ويتضح

أو لم يذكرها على سبيل الحصر بل فهنا المشرع لم يقيد " على وجه الخصوص"ولكن بذكر عبارة 

هي على سبيل المثال بغض النظر إذا كانت حالة المنافسة غير المشروعة مذكورة ضمن 

الحالات السابقة أم لا،وكما أنَّ حالة المنافسة غير المشروعة تقام بالأفعال التي لا تتفق مع 

 .تكفي لقيام حالة المنافسة هذه بينما قواعد الأخلاق وحدها لا قواعد الأمانة والنزاهة بالتجارة

ومسألة اعتبار هل هذه المنافسة مشروعة أم لا هي تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية 

123Fوالتي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات كالشهادة والقرائن والإقرار وغيرها

)1(  . 

إذا  -ب: " رية تنص علىمن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجا) ب/2(كما أنَّ المادة

كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم 

  ".من هذه المادة) أ(غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة 

                                           
 .387ص .مرجع سابق .التجاريةالملكية الصناعية و .صلاح زين الدين، )1(
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المشروعة العلامة التجارية ضمن ويُستنتج مما سبق أنَّه من الممكن أن يُطال فعل المنافسة غير 
 :شروط

 .أن يتعلق فعل المنافسة غير المشروعة بعلامة تجارية مسجلة او غير مسجلة  -1

 .أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية  -2

 .تضليل الجمهور -3

 .قليدها أو تزويرها استخدام وسائل غير مشروعة للتعدي على العلامة التجارية كت -4

فإذا تحققت الشروط السالفة الذكر فإنَّه يمكن رفع دعوى منافسة غير مشروعة للمطالبة بالتعدي 

 .الواقع على العلامة التجارية حتى لو كانت غير مسجلة

 :تحقق ضرر للغير من جراء المنافسة غير المشروعة :ثانياً 

الفعـل و رابطـة السـببية ، بـل هـو  جانـب إلـى يريةالتقصـ المسـؤولية فـي أساسـياً  ركنـاً  الضـرر يعـد

الــــركن الأساســــي للتعــــويض، كمــــا أنَّ أهميتــــه تفــــوق أهميــــة الفعــــل، فــــلا يتصــــور قيــــام المســــؤولية 

  .التقصيرية بلا ضرر

أنَّه لا يشترط وقوع الضرر فعلاً بل من الممكن حدوثه بالمستقبل بشرط أن يثبت أنَّ هذا وكما 

يجة خطأ من أتى بأفعال المنافسة غير المشروعة، فعدم اشتراط وقوع الضرر واقع لا محالة نت

الضرر في الحال والاكتفاء بالضرر المحقق الوقوع من مميزات دعوى المنافسة غير 

124Fالمشروعة

)1( . 

الواقع من شأنه أن يكون مادياً وناشئاً عن مصلحة غير مشروعة وان يكون الضرر والضرر 

مَّا أنَّه سيقع حتماً في المستقبل، أ وقوع  بأنَّه قد وقع بالفعل أمالواجب التعويض عنه محقق ال

                                           
 .587ص.مرجع سابق.القليوبي،سميحة )1(
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الضرر الاحتمالي فلا تعويض عليه المادي وبناءً على ذلك تحكم المحكمة بقيمة التعويض لجبر 

الضرر ومثال ذلك الشخص المضرور في أمواله،ويمكن أن يكون الضرر معنوياً ينال من 

الاعتبار المالي و الاقتصادي ولا يكون به جبر للضرر بل  السمعة أو الكرامة أو الشرف أو

تعويض المضرور بالتقدير المالي لقيمة الضرر وقد يكون حجم الضرر المادي أو المعنوي  

125Fكبيراً أو صغيراً 

)1(. 

وبناء على ما سبق فإنَّه يحق لمالك العلامة التجارية المسجلة أو غير المسجلة أن يرفع دعوى 

وعة حتى قبل وقوع الضرر إذا كانت هنالك التباس أو تشابه بين علامته منافسة غير مشر 

126Fوعلامة أخرى لدرء خطر وقوع الضرر. التجارية 

)2(. 

 :توفر رابطة السببية: ثالثاً 

لا بد من توافر رابطة بين الفعل والضرر ولا بد من أن يكون هذا الفعل الضار وهو القيام بأحد 

ات وقوع هو الذي أحدث الضرر للمضرور، وعلى المدعي إثبأعمال الممارسة غير الشريفة 

 .الضرر بكافة طرق الإثبات

 

 

 

 
                                           

أبـو الليـل،ابراهيم الدسـوقي .134ص.بغـداد.تعويض الضرر في المسؤولية التقصـيرية) 1983(العامري،سعدون )1(
مطبوعـــات جامعـــة .دراســـة تحليليـــة تأصـــيلية لتقـــدير التعـــويض.تعـــويض الضـــرر فـــي المســـؤولية المدنيـــة) 1995(

 .131ص.الكويت .الكويت
 .401ص .مرجع سابق .أكثم الخولي، )2(
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 المطلب الثالث

 أصحاب المصلحة في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة

 2000لسنة ) 15(من قانون المنافسة غير المشروعة و الأسرار التجارية رقم) أ/3(تنص المادة

ن ضرر نتيجة أي منافسة غير المطالبة بالتعويض عما لحقه ملكل ذي مصلحة  -أ ":على أنَّه

 ."ةمشروع

يتضح مما سبق بأنّ لكل شخص له مصلحة شخصية مباشرة الحق في المطالبة بالتعويض 

الناجم عن المنافسة غير المشروعة من المدعى عليه، ويجب إقامتها ممن له صفة بذلك، وكما 

ة التجارية فالتاجر الذي يتعامل في منتجات مميزة  بعلامة أنَّه لا يُشترط رفعها من مالك العلام

معينة تشير إلى مصدر الإنتاج يضار إذا قام تاجر آخر بتزوير هذه العلامة ووضعها على 

منتجات تماثل المنتجات التي يتاجر فيها الأول، كذلك الحال بالنسبة لمن له حق انتفاع على 

127Fز للمستهلكين أيضاً رفع الدعوى إذا توافرت أركانهاالعلامة بعقد ترخيص من مالكها كما يجو 

)1( ،

 سلطة عليه له كان من به قام أم شخصياً  هو بهأقام  سواءوتقام هذه الدعوى على مرتكب الفعل 

كالتاجر أو المنافس أو على الذين يعملون معهما إذا تسببوا بأي فعل من  وتوجيهه هـرقابت في

 يكون أن شريطةالشريك على كما تقُام  حال تأدية وظائفهم،أفعال المنافسة غير المشروعة في 

كما أنَّه في حال تعدد الفاعلين المشتركين في دعوى  العلم، مقدوره في كان أو بالفعل عالماً 

128Fالمنافسة غير المشروعة فإنَّهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن جبر الضرر

)2(. 

وذلك حسب حكمة المدنية المختصة بنظرها ويتم رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام الم

 ويتم إثباتها قبِل المدعى عليه بكافة طرق الأثبات وعلى وجه الاختصاص القيمي للدعوى،
                                           

 .587ص.مرجع سابق .سميحة القليوبي، )1(
 .207-106ص.مرجع سابق.يوسف،محمد الأمير )2(
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129Fالخصوص شهادة الشهود والمعاينة والخبرة

الضررالواقع على  تحديد الصعوبة من كان ولما )1(

أن يكون  يكفي حيث الضرر، لتعويض جزافي بمبلغ الحكم إلى تلجأ التـحديد فالمحكمة وجه

 إذا لتقديرالضرر الخبرة بأهل الاستعانة إلى المحكمة تلجأ وقد الضرر، التعويض كافياً لجبر

130Fالأمر صَعُب عليها

)2(
. 

 :على أنَّه  3من المادة ) ب(وكما تنص الفقرة 

ناء النظر لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أث"

طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ،  في هذه الدعوى أن يقدم

 : لاتخاذ أي من الإجراءات التالية

 .وقف ممارسة تلك المنافسة-1

 .الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت-2

 .المحافظة على الأدلة ذات الصلة-3

مما سبق بأنّه يحق لذي مصلحة إقامة دعوى منافسة غير مشروعة وقبل إقامة هذه  يتضح

 الدعوى يجب أن يقوم صاحب المصلحة ألا وهو المدعي بتقديم كفالة مصرفية أو نقدية من كفيل

و وضع بيانات غير عدة أفعال كتقليد علامة تجارية أ يمكن أن تقُام هذه الأعمال من خلال

ويمكن وقف هذ الأعمال من خلال بعض الإجراءات مثل إزالة العلامة صحيحة على المنتج 

 التجارية المقلدة، وطلب وقف أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة
131F

)3(
. 

 

                                           
 .منشورات مركز عدالة .هيئة عامة .27/2/2002تاريخ ) 355/2002(محكمة التمييز الأردنية رقمقرار  )1(
 .389ص .سابق مرجع .سلمان الأسمر، صلاح .250-249ص .سابق مرجع .عزيز العكيلي، )2(

المنافســة غيـر المشــروعة والحمايـة القانونيــة للمتضــرر منهـا فــي التشــريعات )2007(أحمــد سـالم ســليم البيايضـة، )3(
 .63-62ص .بحث مقدم للمجلس القضائي الأردني .الأردنية
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 :الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت

ع المحجوز عليه ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء ومن: " يقصد بالحجز التحفظي بشكل عام

من التصرف به أو تهريبه لأنَّ في ذلك ضرر بحقوق الحاجزين، وحتى ينتهي النزاع المتعلق 

132Fبأساس الحق

)1(. 

والمقصود بالحجز التحفظي هو الحجز على المواد والمنتجات التي يمكن من خلالها إثبات فعل 

ة وذلك بحفظ الأدلة التي المنافسة غير المشروعة، أو التي تشكل جسم المنافسة غير المشروع

 .يخشى من إتلافها أو إخفاءها 

يعتبر طلب الحجز التحفظي الذي يقدم : " وهناك قرار لمحكمة التمييز الأردنية يقتضي بأنَّه

من قانون المنافسة غير المشروعة ما هو إلا تطبيق للمسائل المستعجلة التي ) 3(استناداً للمادة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن )أ/32(اً لأحكام المادةيخشى عليها من فوات الوقت وفق

القرار الصادر بمثل هذا الطلب هو قرار مستعجل يصدر على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين 

133F..."من قانون أصول المحاكمات المدنية 33/3الفصل فيها عملاً بأحكام المادة 

)2(. 

لسنة ) 15(المنافسة غير المشروعة رقم من قانون )و/3(كما أنَّ المشرع الأردني في نص المادة 

والمنتجات ذات العلاقة بفعل المنافسة غير المشروعة إلى شكلين لمواد قد أخضع ا 2000

 :مختلفين

حيث أنَّه في البداية يتم إيقاع الحجز عليها خوفاً من إتلافها أو إخفائها من : إجراء مؤقت وقائي -

 .مشروعة قبل مرتكب فعل المنافسة غير ال

                                           
تنوير للخدمات ".دراسة مقارنة"العربي  القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن )1999(ياسين غانم، )1(

 .325ص .حمص .الطباعية
 منشـورات مركـز عدالـة، .هيئة خماسـية .12/9/2005تاريخ ) 1566/2005(محكمة التمييز الأردنية رقمقرار  )2(

منشـورات مركـز .هيئـة خماسـية .29/8/2004تـاريخ ) 248/2004(أنظـر كـذلك قـرار محكمـة التمييـز الأردنيـة رقـم
 .عدالة
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 حيث أجاز المشرع للمحكمة الحق في مصادرة هذه المواد و إتلافها أو التصرف : إجراء علاجي-

 بها بطريق غير تجـاري والهدف من ذلك هو وجود مقومات فعل المنـافسة غير المشروعة وهو 

 عد يشكل صورة من صور العقوبة التي يمكن إيقاعها على مرتكب فعل المنافسة غير المشروعة ب

134Fثبوت ارتكابه للفعل

)1(. 

 :المحافظة على الأدلة ذات الصلة-

والمقصود بذلك وجود أدلة على فعل المنافسة غير المشروعة يخشى أن لا تكون متوفرة وقت 

حفظ هذه الأدلة خوفاً من ضياعها نظر القاضي للبينات التي يقدمها الأطراف في الدعوى،فيطلب 

ها من الممكن ان تكون عرضة للزوال،كإجراء كشف مستعجل و تبديلها أو تغييرها و كما أنَّ أ

135Fلإثبات حالة أو كطلب سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به 

)2(. 

ـــة علـــى أنَّـــه) 1/ج/3(كمـــا تـــنص المـــادة ـــانون المنافســـة غيـــر المشـــروعة والأســـرار التجاري : مـــن ق

شـفوعاً بكفالـة مصـرفية أو نقديـة لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة م"

مــن هــذه المــادة دون تبليــغ  )ب(ءات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة مــن الإجــرا تقبلهــا، لاتخــاذ أي

 :مما يلي المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أي

 .المنافسة قد ارتكبت ضدهأنَّ -

 .كهالمنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تدار  أنَّ -
                                           

 .66ص.مرجع سابق .أحمد سالم سليم البيايضة، )1(

بحث منشور عبر شبكة .النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الأردني.عرب،يونس )2(
  ).1995(يالفند خالد يوسـف.الزعبـــي.1/3/2011تاريخ الدخول على الموقع.www.arablaw.org.الإنترنت

أصـول إجراءات المحاكمة والتقاضي أمام المحاكم النظامية من الناحية العملية والقانونية حسب قانون أصول 
 .81ص.1ط.المدنية الأردني المحاكمات
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 .و اتلافهأالمنافسة فعل ه يخُشى من اختفاء الدليل على نَّ أ-

الدعوى دون تقديم أي كفالـة مصـرفية أو نقديـة إذا اثبـت  يتبيّن مما سبق بأنَّه يجوز للمدعي إقامة

ـــر وذلــك خـــلال مـــدة ثمانيــة أيــام مــن تــاريخ إجابــة المحكمــة  ـــن الحــالات السالـــفة الذكـ ـــالة مـــ ــة حــ أيَّ

فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة في الشان السـابق ملغـاة، ولا شـك أنَّ فـي هـذا ضـمان  ه وإلالطــلب

لجدية مقدم الطلب وحماية للمستدعى ضده الذي قد تصـدر الموافقـة علـى اتخـاذ الاجـراءات ضـده 

ر المحكمـة باتخـاذ الإجـراءات التحفظيـة لـدى ادون أن يعلم بذلك وللمسـتدعى ضـده أن يسـتأنف قـر 

 . الإستئناف وذلك خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تفهمه له ويكون قرارها قطعياً  محكمة

 

 المبحث الثاني
 للقواعد العامة في المسؤوليةالحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً 

 

غير كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو :" من القانون المدني الأردني على أنَّه  256تنص المادة

 ".مميز بضمان الضرر 

تستند الحماية المدنية للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في المسؤولية والتي تعتبر بمثابة 

136Fالمظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أيَّاً كان نوعها

عندما  المدنية تقوم وكما أنَّ المسؤولية ،)1(

ى هذا الإخلال ضرر للغير فيصبح مسؤولاً خل بالتزام مقرر في ذمته وترتب عليكون الفاعل قد أ

                                           
دراسة تحليلية لقانون العلامات .392-391ص.مرجع سابق. الملكية الصناعية والتجارية.زين الدين،صلاح )1(

. الأردن.أيلول عمّان30-27مقدمة إلى المؤتمر العربي الأول لحماية الملكية الفكرية من ) 1995(يالتجارية الأردن
"  هل من حماية للحق في العلامة التجارية غير المسجلة في قانون العلامات التجارية الأردني"دراسة بعنوان

 .56ص. 37العدد" حماية الملكية الفكرية"،منشورة في مجلة )1993(
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ر وحده حق المطالبة تضر ر وملتزماً بتعويضه عما أصابه من ضرر،ويكون للمتضر تجاه الم

 . بالتعويض، ويعتبر هذا الحق مدنياً خالصاً له

وقـد تكـون المسـؤولية مسـؤولة عقديــة وقـد تكـون مسـؤولية تقصـيرية تترتــب علـى عـدم تنفيـذ الالتــزام 

العقــد علــى الوجــه المتفــق عليــه فــي حــين أنَّ المســؤولية التقصــيرية تقــوم علــى التــزام  الناشــئ عــن

قانوني مصدره نص القانون بحيث يقع على عاتق المسؤول التزام بتعويض المضـرور دون وجـود 

 . علاقة عقدية بينهما

ية تتجسد في أمَّا مسؤولية المعتدي على العلامة التجارية في القانون المدني هي مسؤولية تقصير 

137Fالفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما

وليست عقدية تتمثل في حصول اتفاق بين  ،)1(

تاجرين على تنظيم المنافسة المشروعة أو عدم المنافسة ففي حال حصول اختلاف في الاتفاق 

سة فهنا تقوم مسؤولية عقدية ليس على أساس أنَّها فعل منافسة غير مشروعة بل إنّها مناف

138Fممنوعة

)2( . 

 يقود المسلك هذا ومثل  -خطأ الضرر إلى إسناد دون إضرار كل عبارة الأردني المشرع استخدم وقد

 إلا مشروع، غير أم مشروعاً  الفعل أكان الضرر، سواء حدوث بمجرد المدنية المسؤولية ترتيب إلى

 مشروع فعل سببه ضرر نبي تمييز دون الضرر عن إقامة المسؤولية يقصر لم الأردني المشرع أنَّ 

 نص ذلك يؤيد وما عليه، مسؤولية لا مشروع سبب على المترتب لأن الضرر خاطئ؛ وآخر

                                           
والتـي الأردنـي  المـدني مـن القـانون) 256(نـص المـادةو من القـانون المـدني المصـري ) 163(المادة  ابل نصتق )1(

ــه تــنص علــى حيــث يلــزم تــوافر ثلاثــة أركــان للمســؤولية " خطــأ ســبّب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه بــالتعويض: "أنَّ
 ". الخطأ والضرر والعلاقة السببية : التقصيرية

-الحق في التعويض الناشـئ عـن التعـدي كوجـه مـن وجـوه الحمايـة المدنيـة للعلامـة التجاريـة .الخشروم،عبداالله )2(
" الانترنــت"المعلومــات الدوليـة مــن خـلال الــدخول إلـى الــرابط الإلكترونـي علــى شـبكة  -دراسـة فـي التشــريع الأردنـي

)http://www.lawjo.net(من القانون  286المادة وفقاً لما تقتضيه نص  ايضاً و  .10/3/2011، تاريخ الدخول
إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعيّن مـدى الضـمان تعيينـاً نهائيـاً فلهـا أن تحـتفظ للمتضـرر بـالحق فـي : "المدني الأردني

 ". أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
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 استعمل فمن الضمان، ينافي الشرعي الجواز" : هالأردني على أنّ  المدني القانون من) 61(المادة

139Fضرر من ذلك عن ينشأ ما يضمن لا استعمالاً مشروعاً  حقه

)1(. 

من القانون المدني الأردني جبر الضرر الواقع عن ) 256(لحاصل في المادة ا يقصد بالضمانو 

مل يُحرّمه أو يُجرّمه القانون سواء أكان هذا الفعل بصورة صريحة أو ضمنية وذلك فعل أو ع

من القانون المدني ) 267/1(بالقيام بالتعويض المادي أو المعنوي، وذلك حسب نص المادة 

فكل تعد على الغير في حريته . يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك:" الأردني والتي تنص

شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل  أو في عرضه أو في

، كما أنَّ التعويض للمضرور يكون عمَّا لحقه من خسارة دون ما "المعتدي مسؤولاً عن الضمان

فاته من كسب وإذا لم يتم تحديد الضمان في نص العقد فيكون التقدير للمحكمة وذلك حسب 

إذا لم يكن الضمان مقدراً في :" ن المدني الأردني والذي يتضمنمن القانو  )363(نص المادة 

، وإذا كانت "القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه

من ذلك الحق في طلب  من تقدير قيمة التعويض فللشخص المتضررالمحكمة غير متمكنة 

قواعد المسؤولية في القانون الأردني كل شخص حتى ولو وتُلزم  إعادة التقدير خلال مدة معينة

كان غير مميّز بضمان الضرر والمقصود بعدم التمييز أي كل شخص لم يبلغ سن الرشد وهو 

في القانون الأردني ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة أو كان الشخص مجنون أو غير مدرك بما 

 .يجري حوله 

قة السببية بين الفعل الضار والمتمثل بواقعة التعدي على وكما أنَّه لا بد من أن تقوم العلا

تزوير أو بالتقليد أو باستعمال العلامة ة أو غير المسجلة والمُتمثلة بالالعلامة التجارية المسجل
                                           

 .دهاوما بع 53.مرجع سابق .العامري، سعدون بعدها، وما 305 ص .مرجع سابق.سلطان،أنور )1(
 



 82 

التجارية دون موافقة صاحبها والضرر الواقع عليها و بالتالي لا بد من إثبات هذه الواقعة حتى 

 .رر وذلك حسب المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني يتم التعويض عن هذا الض

وكما أنَّه لا يشترط تسجيل العلامة التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية حتى تتمتع بالحماية 

من  256عليها استناداً إلى نص المادة الواقع المطالبة بالتعويض عن التعدي يمكن  لأنّهالمدنية 

 .الأردنيالقانون المدني 

وكما أُضفيت الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة إذا كانت تتعلق بالاسم الشخصي أو 

الاسم التجاري أو العنوان التجاري وذلك إذا كانت العلامة التجارية تتألف من أحدها بحيث 

قوم الحماية استخدمها الغير لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن غيرها فهنا استثناءً ت

من ) 48(المدنية للعلامة التجارية حتى ولو لم يقم صاحبها بتسجيلها وذلك حسب نص المادة 

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من :" القانون المدني الأردني والذي يقتضي بأنَّه

حقه من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمَّا يكون قد ل

 ".ضرر

لكل من نازعه الغير في :" من القانون المدني الأردني والتي تقضي بأنَّه) 49(وكذلك نص المادة 

و لقبه أو كليهما دون حق بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أ استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما

 ".أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

فاد مما سبق بأنّ الاعتداء على الاسم الشخصي لصاحب العلامة التجارية أو لقبه بكونهما و يُست

من الحقوق الشخصية المُلاصقة للإنسان ولا يُسمح بحصول أي تعدي عليها وإن جرى وحصل 

140Fاعتداء فإنَّ ذلك يستوجب وقف الاعتداء مع التعويض المادي والمعنوي

)1(. 

                                           
 .186 -185ص .مرجع سابق .، منار نزار الملكاوي )1(
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: وتعديلاته 1952لسنة) 33(رقم ون العلامات التجارية الأردنيمن قان) 35(وكما نصت المادة 

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم "

محل عمله أو اسم أحد أسلافه في العمل استعمالاً حقيقياً أو من استعمال أي وصف حقيقي 

 ".لبضائعه من حيث النوع والصنف 

سبة للاسم التجاري والعنوان التجاري اللذان إذا اختارهما شخص لا يملكهما لتمييز هذا بالن

بضائعه أو خدماته أو منتجاته فهنا تقوم الحماية المدنية للعلامة التجارية حتى ولو كانت غير 

 .مسجلة 

 لتسبببا أو يكون بالمباشرة قد ( 257 ) المادة لنص وفقاً  الأردني المدني القانون والإضرار في

 خطأ، فعله كان إذا فيما دون الاعتداد للغير يسببها التيرارالأض تعويض المباشر يتحمل حيث

141Fالضرر إلى مفضياً  فعله أن يكون أو التعمد، أو التعدي فيه فيشترط المتسبب وأما

)1(. 

 

 

 

 

 

                                           

مرجع .للعلامة التجارية المدنية الحماية وجوه من كوجه التعدي عن الناشئ التعويض في لحقا .الخشروم،عبداالله )1(
يكون الإضرار بالمباشرة -1: "على أنّهمن القانون المدني الأردني ) 257(وكذلك تنص المادة.12-11ص.سابق

فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون . و التسببأ
 ".الفعل مفضياً إلى الضرر 

 



 84 

 الفصل الرابع
 لتجاريةالعلامات االحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لقانون 

 ووفقاً للأحكام التي تطبق على العلامة التجارية المشهورة

الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة  الكيفية التي تتم بهافي هذا الفصل إلى  سأبحث

غير  والحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، مبحث أولكالعلامات التجارية  وفقاً لقانون

  .قانون العلامات التجارية كمبحث ثانيالمسجلة وفقاً ل

 المبحث الأول
الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لقانون العلامات مدى 

 التجارية

ص تقوم الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في قانون العلامات التجارية وفقاً لن

من ذات القانون ولذلك قُمت بتقسيم هذا المبحث  )25،14،37(منها ونصوص المواد) 33(المادة 

 :إلى مطلبين

من ) 33(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى : ولالمطلب الأ 

 .قانون العلامات التجارية

التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادة   الحماية المدنية للعلامةمدى : المطلب الثاني

 .من قانون العلامات التجارية) 37،25،14(
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 المطلب الأول
من ) 33(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى 

 :قانون العلامات التجارية 

 : على أنَّه وتعديلاته 1952لسنة ) 33(من قانون العلامات التجارية رقم ) 33(تنص المادة 

مة تجارية غير مسجلة ي تعد على علاألب تعويضات عن طقيم دعوى بن يأحد لايحق لأ -1" 

بطال علامة تجارية سجلت في لإلى المسجل بطلب إن يتقدم أله  ه يحقنَّ ألا إفي المملكة 

سباب التي ذا كانت الأإمسجلة في الخارج ن كانت أ يملكها بعد المملكة من قبل شخص لا

 .من هذا القانون )8(من المادة  12و 10و 7و 6سباب الواردة في الفقرات يدعيها هي الأ

مام محكمة العدل أحكام هذه المادة ألقرار الذي يصدره المسجل بمقتضى يجوز استئناف ا -2

 ." يوماً من تاريخ تبليغهالعليا خلال ستين 

أنَّ المشرع الأردني هــنا قد حرم ملكية العلامة التجارية غير المسجلة من  يُلاحظ مما سبق

وهي الدعوى الحقوقية للمطالبة بالتعويض الناجم  سيــلة الوحيدة التي يمكن أن تستظل بها؛ ألاالو 

142Fتلك العلامة التجارية غير المسجلة عن الاعتداء الواقع على 

)1(. 

 :ولكن هذا النص مُنتقد من حيث 

ه لا يحق يؤخذ على هذا النص أنَّه إذا كان سبب الدعوى تعدي على علامة تجارية فإنَّ  :أولاً 

للشخص رفع دعوى للمطالبة بأي تعويضات، في حين إذا كان سبب الدعوى هو الفعل الضار 

على المستهلك العادي فيحق له رفع دعوى للمطالبة  الذي قام به المعتدي والذي رتب ضرراً 

                                           
ح أحمد، زين الطراونة، مصل.30ص.مرجع سابق. العلامات التجارية وطنياً ودولياً . زين الدين،صلاح )1(

 34للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن، دراسة تحليلية نقدية للمادة الحماية المدنية)" 2009(صلاحالدين، 
،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، "من قانون العلامات التجارية الأردني

 .19ص).4.(24المجلد  
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بالتعويض الناجم عن الضرر؛ ولكنَّها دعوى مدنية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني 

 .ردنيالأ

منع طلب التعويض أيّاً كان طالبه سواء مالك العلامة التجارية أو من التاجر المنافس أو  :ثانياً 

تجارية غير العلامة العلى  يتعدالقد تضرر من جراء  من أي شخص من المستهلك العادي أو

143Fمسجلة مملوكة لشخص معينال

يمكن للمستهلك العادي المطالبة بالتعويض الناتج عن و  ،)1(

التعدي على علامته التجارية غير المسجلة على أساس الدعوى المدنية إذا توافرت شروطها 

وليس المطالبة على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة لأنَّ لا يمكن أن ترفع من المستهلك 

العادي على التاجر المعتدي سواءً كانت العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة لأنَّه يجب قيام 

144Fلة منافسة بين شخصين يمارسون نفس النوع من النشاط التجاريحا

)2(.  
 

كما أنَّ المشرع الأردني هنا قد قصد فقط مالك العلامة التجارية وليس التُّجار المنافسين أو  

المستهلكين العاديين والعلة من ذلك تكمن في  قيامه بتسجيل علامته التجارية حتى يُحمى حقه 

جارية،بحيث أنَّ عدم التسجيل يحول بينه وبين حقه في علامته في حالة في ملكية علامته الت

و التاجر المنافس لا يحق له المطالبة بالتعويض ها، ولا يستطيع المستهلك العادي أالاعتداء علي

عن تلك العلامة التجارية المملوكة لشخص آخر وكما أنَّ هذا النص يعد استثناء على القواعد 

145Fية عن الفعل الضار لذلك يجب عدم التوسع في تفسيرهالعامة في المسؤول

)3(. 
 

                                           
مرجــــع .الخشــــروم،عبداالله. 174ص. مرجــــع ســــابق. الملكيــــة الصــــناعية والتجاريــــة)2010(زيــــن الدين،صــــلاح )1(

 .173ص .سابق
ـان . الجامعـة الأردنيـة .رسالة ماجسـتير.حماية العلامات التجارية) 1999(حمدان ، ماهر فوزي  )2( . الأردن. عمَّ

 .وما بعدها 103ص
الم��دخل للعل��وم )1981(فرج،توفي��ق.44ص.منش��اة المع��ارف.الم��دخل إل��ى عل��م الق��انون)1973(كيره،حس��ن )3(

الملكي����ة الص����ناعية )2010(زي����ن الدين،ص����لاح.432-431ص.2ط.دار النهض����ة العربي����ة.هرةالقانوني����ة الق����ا
 .206-205ص.مرجع سابق.الناهي،صلاح الدين. 174-173مرجع سابق  ص.والتجارية
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خلت القوانين العربية الأخرى من نص يشابه أو يقابل نص هذه المادة، حيث كان موقف  :ثالثاً 

واتفاقية باريس لحماية الملكية  المشرع الأردني غريباً من ذلك،كما أنَّ هذه المادة لا تتفق

حت الحق في طلب التعويض لمالك العلامة التجارية غير الصناعية، حيث أنَّ الاتفاقية من

الاتفاقية بالسلطات القضائية في الدول الأعضاء المسجلة إذا تم الاعتداء عليها بإعطاء 

حق تعويضات عادلة مناسبة عن الضرر الذي ـالصلاحية بأن تأمر المعتدي بأن يدفع لصاحب ال

تكبدها  بالإضافة إلى المصروفات التي ارية،لحق به بسبب التعدي على حقه في العلامة التج

باسترداد أن تأمر  القضائية المحامي المناسبة، ويمكن للسلطة والتي يجوز أن تشمل أتعاب

146Fمنها) 45(وذلك وفقاً للمادة  الأرباح التي حققها المعتدي

)1(. 

العالمية في انضمت المملكة الأردنية الهاشمية لمنظمة التجارة  17/2/1999وكما أنَّه بتاريخ

 قانون العلامات التجارية المعدَّل لسنة وتم التصديق على الانضمام إليها وبما أنَّ  24/2/2000

سابق على تاريخ الانضمام للمنظمة فمن المفترض أن يقوم المشرع بإدخال التعديل على  1999

التجارية المسجلة  نص هذه المادة وبالذات أنَّ هذه الاتفاقية قد منحت الحماية المدنية للعلامة

وغير المسجلة، وأيضاً منحت صاحبها حق المطالبة بالتعويض في حال الاعتداء على تلك 

 .العلامة

وعلى الرغم من انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لتلك الاتفاقيات إلا أنّها لم تدُخل على هذه  

من قانون ) 33(المادة المادة أية تعديلات، ويكمن السؤال هنا أيهما أولى بالتطبيق نص 

العلامات التجارية أم الاتفاقيات الدولية، وكما هو معروف بأنَّ الاتفاقية تسمو على القانون، 

 وأيضاً هل نطبق القاعدة القانونية التي تقول بأنَّ اللاحق ينسخ السابق؟

                                           
 .10/3/2011، تاريخ الدخولمرجع سابق.الخشروم،عبداالله )1(
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نياً ما يتعارض وبما أنَّ المعاهدة تُعد جزءاً من التشريع الداخلي فإنّها بالتالي تنسخ نسخاً ضم

 .معها من نصوص قانونية سابقة 

لا تسري أحكام المواد :" من القانون المدني الأردني ينص على أنَّه ) 24(وكما أنَّ نص المادة 

السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية 

 ".يتعارض معها

لمعاهدة الدولية على أحكام التشريع السابق واللاحق على نفاذ ومفاد ذلك هو إعلاء أحكام ا

ينصرف حكمه على الأقل على ) 24(المعاهدة، ومن الملاحظ أنَّ النص المذكور في المادة 

معالجة تعارض المعاهدة مع القانون اللاحق عليها أما تعارض المعاهدة مع التشريع السابق 

)1(147F )اللاحق ينسخ السابق(فتتكفل به قاعدة 
. 

منع طلب التعويض بأي صورة من صور التعدي على العلامة التجارية غير المسجلة في  : رابعاً 

148Fالمملكة سواء كان تزويراً أوتقليداً لها أو استعمالها بدون وجه حق أو غير ذلك

)2(. 

والحُكم في نص هذه المادة لا يختلف عن الحُكم حتى قبل تعديلها وتبرير ذلك هو قيام مالك 

من أجل الاحتفاظ بحقه وقيام الحماية  التجارية فوراً بتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة علامةال

 القانونية لعلامته ورغم ذلك تبقى الغاية غير مسوغة لأنَّ المشرع الأردني قد منع مالك العلامة

                                           
 1ط.دار النهضة العربية.القاهرة.قانون الدوليالإطار القانوني لحقوق الإنسان في ال)1987(سرحان،عبد العزيز )1(

مطــابع الهيئــة .الجــزء الأول فــي الجنســية والمــوطن.القــانون الــدولي الخــاص)1986(عبــداالله،عز الــدين.56-55ص
. دار النهضة العربيـة.الجنسية ومراكز الأجانب)1994(رياض،فؤاد عبد المنعم.77-73ص.11ط.المصرية العامة

 .35-28ص
مرج�����ع .طبيشات،بس����ام مص�����طفى.15ص.مرج�����ع س�����ابق.ح أحم�����د، زي�����ن الدين،ص����لاحالطراونة،مص����ل )2(

 .151ص.سابق
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إلى العقل  التجارية غير المسجلة من أبسط أنواع الحماية المدنية لها، وهذا النص لا يستند

149Fوالمنطق فبالتالي ينبغي عدم التوسع في تفسيره والقياس عليه

)1( . 

على العلامة الناتج عن التعدي لمطالبة بالتعويض لحق ال منحوبهذا يكون المشرع الأردني قد 

وبقيت العلامة التجارية غير المسجلة في سجل العلامات التجارية خارج المسجلة فقط  التجارية 

 .والتي تتمثل بالتعويض ة المدنيةالحمايكيان 

 

 المطلب الثاني
 الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى 

 من قانون العلامات التجارية) 37،25،14(
 

قد وفرت الحماية  1999لسنة)34(هنالك عدد من النصوص في قانون العلامات التجارية رقم

 :عدم تسجيلها وقمت بتقسيمها إلى عدد من الفروع وهي كالتاليالمدنية لها على الرغم من 

من ) 14/1(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى  :الفرع الأول

 .العلامات التجارية  قانون

من )24/5(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى  :الفرع الثاني

 .قانون  العلامات التجارية

من ) 36(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادةمدى  :الفرع الثالث

 .قانون العلامات التجارية

 

                                           
دار وائ������ل للنش������ر .ال������وجيز ف������ي حق������وق الملكي������ة الص������ناعية والتجاري������ة )2005(الخش������روم،عبدالله.)1(

 .245ص.مرجع سابق.وطنياً ودولياً  العلامات التجارية.زين الدين،صلاح. 175ص.1ط.والتوزيع
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) 14/1(الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص المادة مدى :الفرع الأول

 :من قانون  العلامات التجارية

 :من قانون العلامات التجارية على أنَّه 14/1المادة تنص 

يل أية علامة تجارية خلال ثلاثة يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسج -1"

 "...خرى تعين لهذا الغرضأة مدة ل أيّ و خلاألتسجيلها  شهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلبأ

ح لأي شخص الاعتراض على تسجيل العلامة يتبيّن مما سبق أنَّ المشرع الأردني قد سم

مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة وذلك خلال ثلاثة أشهر من  لدىالتجارية 

تاريخ تسجيلها، وبناءً على ذلك فإنَّه يحق لمالك العلامة التجارية غير المسجلة أو أي شخص 

ض على تسجيل تلك العلامة التجارية حتى ولو لم يكن له مصلحة شخصية مباشرة في الاعترا

بتسجيلها، إذا كان هذا  التي تطابق أو تشابه علامته التجارية المستعملة في المملكة ولو لم يقم

التشابه أو التطابق يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وإيقاعهم بالغش، وهذا يخص بالذات 

الهاشمية،  سجلة في المملكة الأردنيةمالك العلامة التجارية المشهورة والمستعملة وغير الم

فبالتالي قد أعطى المشرع الحماية المدنية هنا للعلامة التجارية غير المسجلة في المملكة الأردنية 

 .الهاشمية

 :وعلى ذلك قضت محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها 

لاعتراض الذي يقدم بمقتضى إنَّ اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على أنَّه لا يشترط في ا" 

 من قانون العلامات التجارية أن يكون لمقدمه مصلحة شخصية مباشرة في رفض 14المادة 
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ية علامة طلب التسجيل وإنّما يجوز لأي شخص من الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل أ

 . )150F)1 "ذلك حتى لا يؤدي تسجيلها إلى غش الجمهورو  تجارية

 : اوكما قضت أيضاً في قراره

من قانون العلامات التجارية لأي شخص أن يعترض لدى المسجل ) 1 /14(أجازت المادة  "

علان تقديم الطلب لتسجيلها إنشر على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

خرى تُعين لهذا الغرض ولا يشترط تحقق مصلحة شخصية لدى المعترض إذ أة مدة أو خلال أيَّ 

ذا الإجراء مصلحة عامة تتجلى في حماية المجتمع من الغش وأن تقديم الاعتراض في ه أنَّ 

  .)151F)2"خلال الثلاثة أشهر يجعله مقبولاً شكلاً 

 يجوز لأي شخص أن يعترض لدى مسجل العلامات التجارية على طلب تسجيل أية علامة" 

، ومرد ذلك تجارية دون أن يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة في رفض طلب التسجيل

 .)152F)3"أنه يباح لكل شخص من الجمهور أن يعترض على طلب التسجيل تحقيقاً لمنع الغش 

الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً لنص مدى  :ثانيالفرع ال
 :من قانون  العلامات التجارية)24/5(المادة

 
 :ىمن قانون العلامات التجارية الأردني عل 24/5تنص المادة 

م وجود ما يسوغ تسجيلها كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عد نَّ أ "

عنه  يل تلك العلامة تنشأتسج و بسبب أنَّ أهذا القانون  من  8أو  7أو  6حكام المواد أبمقتضى 
                                           

 .1205ص.بة المحاميين الأردنينامجلة نق.هيئة خماسية.1973لسنة.40/73ليا قرار رقممحكمة العدل الع )1(
 24/11/98.بة المحاميين الأردنينامجلة نق.هيئة خماسية. 1998لسنة .241/97محكمة العدل العليا قرار رقم )2(

 .منشورات مركز عدالة
كل من يرغب في أن " :وتعديلاته 1952ةلسن) 33(المادة السادسة من قانون العلامات التجارية رقمتنص )3(

شهادة  و مما أصدرأو انتخابه أو صنعه أ إنتاجهيستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من 
و التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا أو البضائع التي يتاجر أبها 

 ." القانون
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ن يقدم خلال أالهاشمية يجب  ردنيةنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأبال منافسة غير عادلة

 ." نوات من تسجيل  تلك العلامةخمس س

 منح المشرع الأردني بموجب هذه المادة لمالك العلامة التجارية الحق في 

 الـعلامة التجارية المسجلة والتي تشابه أو تطابق علامته التجارية غير) ترقين(طلب حذف 

153Fالمسجلة والمستعملة لنفس الصنف من البضائع

ردة في كل وذلك بالاستناد إلى الحالات الوا )1(

من قانون العلامات التجارية، أو بالاستناد إلى حق مالك العلامة التجارية  8و7و 6من المادة

من أسباب بأن يقوم بالدفاع وحماية علامته التجارية غير المسجلة بالاستناد إلى أي سبب 

التجارية وذلك خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ تسجيل العلامة المنافسة غير المشروعة، 

في سجل العلامات التجارية وإلا فإنَّ مالك العلامة التجارية يفقد حقه في طلب الترقين وذلك وفقاً 

إذا قدم :" والذي ينص على أنَّه 41/73لما قضت به محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم 

هذا الطلب لا يقبل طلب ترقين للعلامة التجارية بعد مضي خمس السنوات على تسجيلها فإنَّ 

 ."من قانون العلامات التجارية) 25(الخامسة من المادة عملاً للفقرة

وتعتبر هذه المدة مدة تقادم يبدأ سريانها من تاريخ التسجيل الفعلي للعلامة التجارية وليس من 

قامـة تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة،بمعنى أنَّ مدة التقادم هذه تبدأ من تاريخ نشوء الحق في إ

وأعطى المشرع لمالك العلامة التجارية مدة كافية وطويلة من أجل تقديم طلب الترقين الدعوى، 

إذا فاته تقديم لعلامته التجارية غير المسجلة بحيث له أن يطلب حذفها وذلك خلال مدة الخمس 

 .سنوات

                                           

الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردني والمصري والاتفاقيـات )2001(اوي، منار نزارالملك )1(
، " رسالة ماجستير غير منشـورة."القاهرة.قسم الدراسات القانونية.معهد الدراسات والبحوث العلمية.الدولية المعاصرة

 .  186-185ص
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العلامة )حذف(وكما أنَّه يجب أن يكون لمالك العلامة التجارية مصلحة عند تقديم طلب ترقين

أصحاب المصلحة الذين يحق لهم طلب الترقين للعلامة التجارية هم مالك العلامة ويعد  التجارية،

 التجارية المشابهة والمسجلة أو أن يكون طالب تسجيل علامة مشابهة لعلامة مسجلة في حال

لامة رفض طلب تسجيل علامة الطالب ومستعمل العلامة التجارية السابقة على تسجيل الع

 .التجارية المطلوب حذفها وترقينها

وكما قضت بترقين العلامة التجارية التي تكون مسجلة باسم شخص آخر، وذلك في قرار 

لمستعمل العلامة التجارية السابقة الذي أصبحت العلامة : " لمحكمة العدل العليا ينص على أنه

سم شخص آخر إذا توفرت الشروط مميزة لبضائعه الحق في ترقين العلامة التجارية المسجلة با

 :التالية

 .إذا ثبت أن هنالك تشابها بين العلامتين من شانه أن يؤدي إلى غش الجمهور-1

 .إذا كان استعمال العلامة الأولى سابقاً لتاريخ وتسجيل العلامة المطلوب حذفها  -2

 .)154F)1"إذا لم يمر على تسجيل العلامة التجارية مدة خمس سنوات -3

 .من قانون العلامات التجارية والتي لا تتطلب وجود مصلحة  14/1مقارنة مع المادةوذلك بال

 

 

 

 

                                           
كـذلك و . 1617ص.11عدد .الأردنين بة المحاميينامجلة نق.1976سنةل 73/76قرار رقم محكمة العدل العليا )1(

 .67ص.، مجلة نقابة المحامين1995لسنة 79/94القرار رقم 
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 من قانون )36( المادة المسجلة وفقاً لنص غير الحماية المدنية للعلامة التجارية:ثالث الفرع ال

 :العلامات التجارية

الدعوى على أي  قامةإحكام هذا القانون ما يؤثر في حق ليس في أ :"على أنَّه) 36(تنص المادة

أمين حقوق صاحب في ت وأ شخصاً آخر شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص

 ".ةالبضاع

من قانون العلامات التجارية، حيث يحتوي نص  33تعد هذه المادة استثناء على نص المادة 

ية قاعدة عامة مضمونها عدم طلب التعويض عن التعدي على علامة تجار  )33(المادة الأخيرة

من قانون  36غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن منح المشرع في نص المادة 

لمالك العلامة التجارية غير المسجلة الحق في رفع دعوى و المقصود بالدعوى العلامات التجارية 

هي دعوى وقف التعدي عن تلك العلامة التجارية غير المسجلة ومطالبته بوقف استمراره عن 

من قانون العلامات  33اله وليس المطالبة بالتعويض المادي والذي يتعارض مع نص المادة أعم

المستعمل تلك العلامة من ) المدعى عليه(برفع دعوى على ) المدعي(التجارية، وذلك بقيام مالكها

دون أي وجه حق  وذلك بسبب استمراره في تصريف بضائع تعتبر مُلكاً لشخص آخر أو قد يكون 

أو ) مالك العلامة التجارية غير المسجلة(الإضرار بالسمعة التجارية لذلك التاجر  قاصداً 

الجمهور لتاجر آخر وذلك من خلال  بمصالحه، أو عند قيامه باستغلال الثقة الممنوحة له من

استعمال علامته التجارية بهدف تصريف بضائعه على أساس أنَّها بضائع ذلك التاجر صاحب 

شخص ببيع بضاعة أو ممارسة أعمال تحت اسم أو علامة أو غير ذلك مما يضلل الثقة، أو قيام 

الجمهور ويحمله على الاعتقاد بأنَّ البضاعة أو الأعمال المذكورة تعود لشخص غيره، وفي هذه 

الحالة يكون للشخص الأخير الحق في مطالبة الشخص المموه بالأضرار أو أداء الحساب عن 
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155Fق في استصدار أمر قضائي يمنعه عن الاستمرار في أعماله التمويهيةأعماله كما يكون له الح

)1( ،

التي تشكل حماية ولم يشهد القضاء الأردني حالة عملية لتطبيق أحكامه على نص هذه المادة 

مدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وذلك من خلال وقف التعدي عليها وتوفير التعويض لمالكها، 

ردني تهاون في تطبيقها على الرغم من كونها ركيزة قانونية يُأخذ بها، ولكن لا إلا أنَّ القضاء الأ

من  33ارض مع القاعدة العامة في المادة يوجد مانع من تطبيق نص هذه المادة لكونها لا تتع

قانون العلامات التجارية وكان الأولى بالمشرع الأردني تطبيقها والعمل بها لأن إعمال النص أولى 

اله وعند قيام المدعي برفع دعوى وقف التعدي على علامته التجارية غير المسجلة يجب من إهم

 :توافر ثلاثة شروط

 :توافر الثقة التجارية للمدعي -1

ساس الثقة والائتمان بين التجار، ولمّا كان القانون يحرص على دعم الثقة تقوم التجارة على أ

طة القضاء الأردني لن تكون غريبة عن المناخ العام الذي والائتمان فإنَّ حماية الثقة التجارية بواس

يتسم به قانون التجارة، فقيام تاجر بوضع علامة تجارية على بضائع ذات درجة أدنى من تلك 

المخصصة لوضع العلامة عليها يشكل إخلالاً ومساساً مباشراً بثقة التاجر صاحب تلك العلامة، 

ة التي يقوم عليها قانون التجارة في الأساس، أمَّا إذا انعدمت هذه ويُبرر قيام القضاء بحماية هذه الثق

الثقة بأن أُشهر إفلاس ذلك التاجر مثلاً، فلا يجوز له رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن التعدي 

156Fعلى علامته التجارية

)2(. 

                                           
 .119ص.مرجع سابق.حمدان،ماهر فوزي )1(
مــن قــانون التجــارة  327/3مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار نــص المــادة .122ص.مرجــع ســابق.حمــدان،ماهر فــوزي )2(

ولا يمكنه أن يتعاقد ولا ان يخاصم أمام القضـاء إلا بصـفة متـدخل :"والذي يتضمن 1966سنة ل) 12( رقمالأردني 
علــى انــه :"مــن ذات القــانون والــذي يتضــمن 327/4وكــذلك نــص المــادة "فــي الــدعاوي التــي يقيمهــا وكــلاء التفليســة

 ." يستطيع القيام بجميع العمال الاحتياطية لصيانة حقوقه
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المقدمة خدمات و ادعاءات كاذبة من المدعى عليه فيما يتعلق بالبضائع أو الوجود مزاعم أ -2

 :من قبله 

وذلك باستعمال تاجر علامة تجارية تُعد ملكاً لتاجر آخر ألا وهو مالك العلامة التجارية غير المسجلة 

المُعتدى عليها، وكما أنَّه من باب اختلاق الوقائع والادعاءات الكاذبة تصريف التاجر لبضائعه 

157Fباعتبارها تخص شخصاً آخر

لادعاءات الكاذبة لتوافر هذا الشرط وكما ويكتفي هنا وجود المزاعم وا ،)1(

أنّ القضاء الأردني كفيل بالتحقق من وجودها، ويعاقب عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد :" والذي يتضمن) 435(وتعديلاته في نص المادة 1960لسنة ) 16(رقم

توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم  عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من

 ".و ادعاءات كاذبة ة المتداولة في البورصة ولا سيما بإذاعة وقائع مختلقة أالتجارية العامة أو الخاص

 

عم لمزاكنتيجة -و احتمال تحقق هذا الضررأ -تحقق الضرر للثقة التجارية للمدعي -3
 :وادعاءات المدعى عليه الكاذبة 

 
لثقة التجارية بين التجار هي من الأشياء المعنوية غير الملموسة و الضرر الذي يتحقق في تعتبر ا

هذا الشرط هو ضرر معنوي؛ فبالتالي إنَّ التعويض الناجم عنها هو تعويض معنوي وليس من 

من القانون المدني الأردني رقم ) 267/1(الملزم تحقق الضرر المادي هنا وهذا ما نصت عليه 

فكل تعد على الغير .يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك: "على أنه  1976ة لسن) 43(

 ".يجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان ...أو سمعته... في

                                           
 .221ص.مرجع سابق )1978(اسماعيل،محمد حسين )1(
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، والتصريف هنا هو التصريف الفعلي للبضاعة "تصريف البضاعة" وكما أنَّ الضرر هنا يكون في 

التجارية على بضائع من درجة أدنى من  والمقصود من ذلك عندما يستخدم التاجر الآخر العلامة

تلك المخصصة لوضع العلامة عليها فبالتالي هنا يقع الضرر المعنوي الذي يصيب الثقة التجارية 

 .لصاحب العلامة التجارية 

ن يقع إلا في حالة واحدة ألا وهي أ و احتمال وقوعه فإنَّه لابالنسبة إلى وقوع الضرر فعلياً أ أمَّا

لامة التجارية غير المسجلة هو المنتج الوحيد لهذه البضاعة وذلك بموجب براءة يكون صاحب الع

اختراع أو احتكار بصورة تمنع الآخرين من إنتاجها؛ فإذا ما قام شخص بتقليد تلك البضاعة 

ووضع عليها العلامة التجارية المخصصة لوضعها على البضاعة الأصلية فإنَّ صاحب العلامة 

158Fقه ضرر محقق لا احتماليالأصلية يكون قد لح

)1(. 

 

 المبحث الثاني
 الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة

 
ها أول ما د على ذلك أنَّ يفي الحياة الاقتصادية المعاصرة ويكفي للتأك متميزاً  تلعب العلامة دوراً 

لك عد همزة وصل ما بين ماولهذا فهي تُ ،تثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات

ء الثقة الدائمة في بضائع ما تكون الوسيلة الوحيدة لبنا العلامة ومستهلك البضاعة، وهي غالباً 

تها ومنتجاتها على ترويج بضاع اقتصادية تسعى في سبيلاريع عدة مش واليوم نرى أنَّ  .المنتج

المؤسسة  بحيث لن تقوم لها قائمة دون علامة متميزة في ذاتها تتمكن من خلالها وسيلة الإغراء،

مة قد ساهمت بقسط الاقتصادية من جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبذلك تكون العلا

والعلامة ،المبيعات وبالتالي تسريع الإنتاج في المؤسسة صاحبة تلك العلامةوافر في زيادة 
                                           

 .125-123ص.مرجع سابق.حمدان،ماهر فوزي )1(
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ن المستهلك من التعرف على مصدر السلع أو عد من بين تلك العلامات التي تمكِّ المشهورة تُ 

 مجسماً  شكلاً صورة أو حرف أو ألوان أو ا تسمية أو ما تكون هذه العلامة إمَّ  المنتجات، وكثيراً 

لسلعة ما، ولهذا فإن الرابطة بين المنتوج والمستهلك يتمثل في الثقة التي يضعها المستهلك في 

عدد كبير من والعلامة المشهورة هي تلك العلامة التي يعرفها ، العادة تولد الثقة العلامة لأنَّ 

كبيرة الشهرة البالعلامة ذات  ى هذه العلامة أيضاً الجمهور والتي تتمتع بسمعة طيبة وتسمَّ 

159Fعاليةالشهرة العلامة ذات وال

)1(. 

160Fوالعلامة التجارية المشهورة

ثم أخذت تعرف في الأسواق )3(161F ليست سوى علامة عاديةهي )2(

 لصناعة والمرتبطة بمنتجات أو بضائعأضحت معها معلومة لمعظم المهتمين في عالم ا بصورة

على مدى شهرتها من خلال ،والتي يتم التعرف )162F)4 أو خدمات ذات جودة مميزة من مصدر محدد

، والجودة التي بلغتها ومدى معرفة الجمهور وثقتهم بها،جملة من العوامل منها الصفة الفارقة

جارية بمثل هذه الصفات فهي عندما تتمتع علامة تالبضائع التي تحمل العلامة، وبالتالي 

163Fلكون أنَّ معظمها علامات تجارية غير مسجلة عرضة للإستعمال والتعدي من قبل الغير

)5(. 

بدأت الحماية الدولية للعلامة التجارية المشهورة في وقت مبكر حيث فرضت نفسها بقوة على 
                                           

 .152ص .مرجع سابق .محمد محبوبي، )1(
)2( P S Sangal and K Ponnuswami Intellectual Property Law,Delhi,India 1994 P.138 

and 147. 
لا تـأتي مـن فراغ،بـل تحتـاج إلـى " رة الشـه" إذ قد تصبح أي علامة عادية مشهورة،مع الأخـذ فـي الإعتبـار بـأنَّ  )3(

ســعة انتشــارها، وبالتــالي معرفــة عاليــة بالعلامــة، بعــد جهــد ومــال ووقــت  كثــرة اســتعمال ودعايــة وإعــلان، ومــن ثــم َّ
 .يتكبده صاحبها في سبيل ذلك

)4( Background Reading Material in Intellectual Property,WIPO,Geneval.1988,p181 
see also Alexender Reuter,International Marketing and advertising and Conflict of 

Laws: Germany as Example,The Trademarks Reporter (TMR),Vol.79,1989,p.698. 
)5( Heinz Dawid “Past and present Development in the International Law of 

Trademark. Brooklyn J.International Low.Vol.2.1875.P.76. 
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  الإتفاقيات الدولية
164F

كية الصناعية والتجارية في منذ إبرام اتفاقية باريس الخاصة بحماية المل )2(

،ومعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية والصناعية بتاريخ 20/3/1883

14/4/1891165F

) تربس(1994، واتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لعام)1(

العلامات التجارية  وهي فرضت نفسها بذات القوة على القوانين الوطنية ومن المعروف بأنَّ 

ونظام العلامات التجارية  وتعديلاته، 1952لسنة ) 33(تخضع لقانون العلامات التجارية رقم 

 .1953وقانون علامات البضائع لسنة  وتعديلاته، 1952لسنة)1(رقم

 :ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 .مة التجارية المشهورةالتعريف بالعلا:المطلب الأول

 .نطاق حماية العلامة التجارية المشهورة:المطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 التعريف بالعلامة التجارية المشهورة
 

العلامـة التجاريـة  1999لسـنة) 34(عرفت المادة الثانية من قانون العلامـات التجاريـة الأردنـي رقـم

شهرة العالمية التي تجـاوزت شـهرتها البلـد الأصـلي الـذي العلامة التجارية ذات ال: " المشهورة بأنَّها

 ".سجلت فيه، واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية 

                                           

)1( Heinz Dawid “Past and present Development in the International Law of 
Trademark. Brooklyn J.International Low.Vol.2.1875.P.76. 

 
 .167مرجع سابق ص.زين الدين،صلاح )2(
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وكما أنَّ التعريـف السـابق للعلامـة التجاريـة المشـهورة يقابـل نفـس تعريـف المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة 

 . باريس

السابق بأنَّه يوجد معيـاران للقـول بـأنَّ هـذه العلامـة التجاريـة مشـهورة حتـى و يُستنتج من التعريف  

 :تتمتع بالحماية القانونية اللازمة لها وهما

أن تكــون العلامــة التجاريــة ذات شــهرة عالميــة تجــاوزت شــهرتها البلــد الأصــلي الــذي ســجلت  -1 

 .فيه

لمعنــي مــن الجمهــور فــي المملكــة فــي القطــاع ا) شــهرة(أن تكــون العلامــة التجاريــة قــد اكتســبت -2

 . الأردنية الهاشمية

وكما أنَّ تعريف المشرع الأردني للعلامة المشهورة هو تعريف ينقصه الدقة ويكتنفـه الغمـوض وبـه 

لـــم يحـــدد المشـــرع الأردنـــي ماهيـــة الشـــهرة والمعيـــار الـــذي يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه لمعرفـــة أنَّ شـــهرة 

ولــم يحــدد لنــا المقصــود بالبلــد الأصــلي الــذي ســجلت فيــه العلامــة التجاريــة قــد أصــبحت عالميــة، 

العلامة، ولم يحدد لنا المقصود بالقطـاع المعنـي مـن الجمهـور فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية وأنَّ 

هذا الغموض قد انسحب أثره على القضاء بدوره فتعارضت أحكامه في هذه المسائل في أكثر من 

166Fحكم

)1(. 

أحســن صــنعاً عنــدما ربــط حمايــة العلامــة المشــهورة بوجــوب اكتســـابها ولكــنَّ المشــرع الأردنــي قــد 

للشهرة لـدى قطـاع الجمهـور المعنـي فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، ولـم يجعـل مجـرد شـهرتها فـي 

الخـارج سـبباً لحمايتهـا فـي أرض المملكــة هـذا مـن جهـة، ومـن جهــة أخـرى فإنَّـه حـاول التكيـف مــع 

                                           

مرجـــع  .ة وطنيـــاً ودوليـــاً العلامـــات التجاريـــ .صـــلاح زيـــن الـــدين، .193ص .ســـابق مرجـــع .االله عبـــد الخشـــروم، )1(

 . 170-169.ص .سابق
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مـن اتفاقيـة تـربس، وهـذا كـان مـن أحـد المسـائل التـي ) 16(، والمادةمن اتفاقية باريس) 6/2(المادة

 . )1(WTO) (سهلت الطريق أمام المملكة لقبول عضويتها في منظمة التجارة العالمية 

 :وهنالك قرارات لمحكمة العدل العليا الأردنية بخصوص ذلك على النحو التالي 

تجاريـــة ولـــو لـــم تكـــن لـــه مصـــلحة  يجـــوز لأي شـــخص أن يقـــدم اعتراضـــاً علـــى تســـجيل علامـــة" 

شخصــية مباشــرة بقصــد الــدفاع عــن جمهــور المســتهلكين، كمــا أنَّــه لا يوجــد فــي قــانون العلامــات 

التجارية أي نـص يشـترط للاعتـراض علـى علامـة تجاريـة مطلـوب تسـجيلها فـي المملكـة أن يكـون 

 .)167F)2"لمقدم الاعتراض علامة مسجلة في الأردن 

ة مسجلة في الخارج ومستعملة في الأردن ومعروفه فيه أن يعترض يحق لصاحب علامة تجاري" 

على تسجيل علامة مطابقة لعلامته في الأردن إذا كان من شانه هذا التسجيل أن يؤدي إلى 

 .)168F)3"غش الجمهور أو تشجيع المنافسة غير المحقة 

باسم شخص آخر  الحق في طلب ترقين العلامة التجارية المسجلة...لمستعمل العلامة التجارية" 

إذا ثبت أنَّ هناك تشابهاً بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور وكان استعمال 

العلامة الأولى سابقاً لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب حذفها ولم يمض على تسجيل العلامة 

 .)169F)4"... المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات

 :التاليكدلال بها لبيان مدى شهرة العلامة التجارية وهي وكما أنَّ هناك عدة معايير يمكن الاست

                                           
مرجـــع .العلامـــات التجاريـــة وطنيـــاً ودوليـــاً .زيـــن الدين،صـــلاح.212ص.مرجـــع ســـابق.بســـام مصـــطفى.طبيشـــات )1(

 .170ص. سابق
 .منشورات مركز عدالة.2000لسنة 366/99حكمة العدل العليا رقملمقرار  )2(
 .منشورات مركز عدالة.1989لسنة 171/88لمحكمة العدل العليا رقمقرار  )3(
 .، منشورات مركز عدالة 2000لسنة  454/99محكمة العدل العليا رقم قرار ل )4(
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 .للعلامة الجمهور من المعني القطاع تمييز أو معرفة درجة -

 .الاستعمال لهذا الجغرافي والمدى العلامة استعمال ومدى مدة -

 .السوق  في التجارية العلامة قيمة -

 تمييـز العلامـة فيهـا تـم التـي الحـالات سـيما بالعلامـة المتصـلة الحقـوق إنفـاذ تـم التـي الحـالات -

الاعتـراف  فيهـا تـم قضـائية قـرارات وجـود مـثلاً، والتسـجيل المعنيـة، الجهـات قبـل مـن مشـهورة كعلامـة

 .مشهورة العلامة بأنَّ 

 كله هذا الذي يعكس للحد وذلك التسجيل طلبات عدد أو بالعلامة المتعلقة التسجيلات وعدد مدة  -

 .بها لاعترافا أو العلامة استعمال

 .مدى القيمة المالية للعلامة التجارية -

 المنتجـات الخـدمات أو تقـديم ذلك في بما العلامة لترويج الجغرافي والمدى الاستعمال ومدى مدة -

 .المختلفة المعارض في عنها والإعلان للجمهور العلامة بها المرتبطة

 : يار الشخصي والمعيار المكانيوكما أنَّ هنالك معايير أخرى كالمعيار الموضوعي والمع

 :  المعيار الموضوعي -

من خلال هذا المعيار ينظر إلى العلامة التجارية في حد ذاتها، ومدى الشهرة التي حققتها من 

فيه، وصيرورتها معروفة على صعيد السوق الدولي  اخلال تخطيها لحدود الإقليم الذي تم تسجيله

أو خدمات معينة الأمر الذي يوحي بالثقة والخبرة في  وذلك نتيجة لاستخدامها على منتجات

بالإضافة إلى حجم الدعاية و الإعلان الذي يتم بمقتضاه  القائمين على استخدام هذه العلامة،

في تحقيق الانتشار لهذه العلامة،  الترويج لهذه العلامة في السوق الدولية ومدى نجاح هذا الأمر

م توزيع السلع والخدمات التي تحمل هذه العلامة بشكل يفوق الأمر الذي يترتب عليه زيادة حج
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بكثير العلامات التجارية الأخرى المنافسة، الأمر الذي يحقق لهذه العلامة في النهاية الشهرة التي 

 .)1(170F)علامة مشهورة(عليها تجعلها جديرة بأن يطلق 

 : المعيار الشخصي  -

 .هور بالعلامة التجارية المشهورةيقوم هذا المعيار على أساس مدى معرفة الجم 

مـن اتفاقيـة تـربس علـى أنَّ الـدول الأعضـاء بهـا عنـد تقـديرهم شـهرة علامـة ) 16/2(تقتضي المـادة

تجارية عليهم الأخذ بعين الاعتبار مدى معرفة القطاع المعني من الجمهور بشهرتها، وكما بينـت 

مــن الجمهــور فهــو يشــمل علــى ســبيل مــن التوصــية المــذكورة أعــلاه للقطــاع المعنــي ) 2/2(المــادة

المثــال لا الحصــر المســتهلكين الفعليــين أو المحتملــين للمنتجــات أو الخــدمات التــي تــرتبط العلامــة 

بها وكذلك الأشخاص المعنيين بتوزيع هذه المنتجـات والخـدمات، والأوسـاط التجاريـة التـي تتعامـل 

صـــية التوســـع فـــي مفهـــوم القطـــاع فـــي هـــذه النوعيـــة مـــن المنتجـــات والخـــدمات، ومقتضـــى هـــذه التو 

 .)171F)2من الجمهور وبالتالي التوسع في مفهوم العلامة التجارية المشهورةالمعني 

 :المعيار المكاني  -

هذه  يقوم هذا المعيار على أنَّ شهرة العلامة التجارية تتحدد مكانياً بالدولة التي يطلب فيها حماية

ــــع بالحمايــــة القانونيــــةالعلامــــة، فــــإذا كانــــت هــــذ العلامــــة مشــــهورة فإنَّ  ــــذلك تتمت ــــنص . هــــا تبعــــاً ل ت

 جيداً  معروفة العلامة التجارية كانت إذا ما تقرير وعند": "من اتفاقية تربس على أنَّه) 16/2(المادة

                                           
 .565ص .مرجع سابق .سميحة القليوبي، )1(

الجديــد فــي العلامــات التجاريــة فــي ضــوء قــانون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة  )2004(حســام الــدين الصــغير، )2(

-53ص .مرجـع سـابق.عبـدالرحمن السـيد قرمـان، .73ص .الإسـكندرية.ار الفكـر العربـيد .الجديد واتفاقية التربس

 .566ص .مرجع سابق.القليوبي سميحة،. 55
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 ذلـك فـي بمـا المعنـي قطـاع الجمهـور فـي التجاريـة العلامـة معرفـة مـدى الأعضـاء البلـدان تراعـي

 . "العلامة التجارية ترويج جةنتي المعني العضو البلد في معرفتها

ويُستنتج مما سبق أنَّ تقدير شهرة العلامة يرتكز على مـدى شـهرتها فـي البلـد العضـو التـي يطلـب 

فيهـــا حمايـــة العلامـــة التجاريـــة علـــى أســـاس أنَّهـــا علامـــة مشـــهورة ولـــو كانـــت هـــذه الشـــهرة أساســـها 

 .الدعاية لهذه العلامة 

 المطلب الثاني

 التجارية المشهورة ماية العلامة نظاق ح

لدول التي تسجل بها، إلا حماية القانونية بالنسبة لفي ال لها أثركما أنَّ العلامة التجارية المشهورة 

أنَّ قيام مالك العلامة بتسجيل علامته بغية حمايتها في الدول الأخرى حتى التي لا تسـتعمل فيهـا 

ها على توسيع نطاق حماية علامته فبذلك دلالة على مدى سمعة العلامة وعلى مدى حرص مالك

 أن يُفتـرض العلامـة بـأنَّ  تبـين التـي اتفاقيـة تـربس مـن) 16/3(المشهورة،وهذا ما أشارت إليـه المـادة

172Fالحماية فيه المطلوبة المعني البلد في مسجلة تكون

)1(. 

 المعنـي، البلـد لمحكمة تعود تقديرها موضوعية مسألة هي لا أم مشهورة العلامة كانت إذا ما وتقرير

 عديـدة معـايير تضـمنت الخصـوص فـي هـذا الأردن فـي صـدرت التـي القضائية القرارات من والكثير

الحمايــة ليســت فقــط للعلامــة وكمــا أنَّ  العلامــة كــالتي ذكرناهــا فــي الســابق، شــهرة مــدى لتقــدير

 اســـتعمالها علـــى تـــم لحمايـــة الجمهـــور مـــن الخـــداع والتضـــليل والغـــش و ســـواء التجاريـــة بـــل أيضـــاً 

 .ةو غير مماثلة للمنتجات التي تحمل العلامه المشهور أو خدمات مماثلة أمنتجات 

 

                                           
 .172ص .مرجع سابق .العلامات التجارية وطنياً ودولياً .صلاح زين الدين، )1(
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منع تسجيل علامة تجارية تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية  : الفرع الأول
 :مشهورة 

 

 العلامة" تسجيل بمنع التجارية العلامات قانون من الثامنة المادة من عشرة الثانية الفقرة تقتضي

 لتمييز لاستعمالها وذلك تجارية مشهورة، لعلامة ترجمة تشكل أو تشابه أو تطابق التي التجارية

 العلامة مع لبس إيجاد شأنها من بها، ويكون اشتهرت التي للبضائع مماثلة أو مشابهة بضائع

 ةالعلام مالك بمصلحة ضرراً  يلحق أن يحتمل البضائع بشكل هذه لغير لاستعمالها أو المشهورة

 تطابق أو تشابه العلامات التي وكذلك البضائع، هذه وبين بصلة بينه ويوحي المشهورة، التجارية

 الخاصة بالمنظمات المختصرة الأسماء أو والأسماء، والشعارات الأخرى والأعلام الشارات الشرفية

   .)173F)1"والعربية والإسلامية  التاريخية قيمنا إلى تسيء التي أو الإقليمية، أو الدولية

ويســتنتج ممـــا ســـبق أنَّ المشـــرع الأردنـــي قـــد منـــع تســـجيل أي علامـــة تجاريـــة تطـــابق أو تشـــابه أو 

ليشـمل هـذا المنـع حالـة الاسـتعمال علـى بضـائع مماثلـة أو  تشـكل ترجمـة لعلامـة تجاريـة مشـهورة،

ســواء، والتطــابق مطابقــة وحالــة الاســتعمال علــى بضــائع غيــر مماثلــة أو غيــر مطابقــة علــى حــد 

174Fهو التماثل الكليقصود به سابقاً الم

المشهورة أي لعلامة المطوب تسجيلها والعلامة والتام بين ا )2(

صورة طبق الأصل عنها، والتشابه هو ليس التطابق الكلي والفعلي بل المحاكاة والتشابه الحقيقـي 

أخــرى  والجــدي بــين العلامتــين، والترجمــة هــي نقــل اســم العلامــة التجاريــة المشــهورة مــن لغــة إلــى

175Fوإعطائها المعنى ذاته بغض النظر عن اللغة التي تكون بها العلامة التجارية المشهورة

 ، وهذا )3(

 

                                           
 .58ص.مرجع سابق.الضمور، رناد سالم )1(
 .923ص .مجلة نقابة المحاميين .1989لسنة 88/89محكمة العدل العليا قرار رقم)2(
 .175.مرجع سابق .صلاح زين الدين، )3(
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أيضاً ما قضت به اتفاقية تـربس والتـي فرضـت علـى الـدول الأعضـاء فيهـا عـدم قبـول تسـجيل أيـة 

 .علامة تجارية تكون مطابقة أو مشابهة أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة

 أو تطـابق المطلـوب تسـجيلها التجاريـة العلامـة تكـون أن مجـرد فـإن الحـديث، موضـوع للـنص وفقـاً 

 طلـب يكـون أن بـد لا بـل لمنـع تسـجيلها، يكفـي لا مشـهورة تجاريـة لعلامـة ترجمـة تشـكل أو تشـابه

 :أمرين لأحد تم قد العلامة تلك تسجيل

 مشابهة بضائع استعمالها لتمييز هي تسجيلها المطلوب التجارية العلامة من الغاية تكون أن :الأول

 الاسـتعمال ذلـك شـأن مـن يكـون بـد أن لا وعندئـذٍ  المشـهورة، العلامـة تحمـل التـي للبضـائع مماثلة أو

 .والعلامة المشهورة تسجيلها المطلوب العلامة بين لبس إيجاد

 غيـر ز بضـائعلتمييـ اسـتعمالها هـي تسـجيلها المطلـوب التجارية العلامة من الغاية تكون أن :الثاني

 ذلـك شـأن من يكون أن لا بد وعندئذٍ  المشهورة، العلامة تحمل التي للبضائع مماثلة غير أو مشابهة

 يـوحي وأن جهـة، مـن المشـهورة العلامـة التجاريـة مالك ضرراً بمصلحة يُلحق أن احتمال الاستعمال

 . )176F1( من جهة أخرى البضائع وتلك الأخير هذا بين صلة بوجود

منع استعمال علامة تجارية تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية : يالفرع الثان
 : مشهورة

 
: وتعديلاتـه 1952لسـنة )33(الأردني رقـم)2(177F من قانون العلامات التجارية) ب/26/1(تنص المادة

إذا كانـت العلامـة التجاريـة المشـهورة وإن لـم تكـن مسـجلة فيحـق لمالكهـا أن يطلـب مـن المحكمـة  "

تصة منع الغيـر مـن اسـتعمالها علـى منتجـات أو خـدمات مماثلـة، أو غيـر مماثلـة شـريطة أن المخ

                                           
 .135اد سالم، مرجع سابق، صالضمور، رن )1(
 11بموجــب المــادة  1953مــن قــانون العلامــات التجاريــة الأردنــي لســنة 26تمــت إضــافة هــذه الفقــرة إلــى المــادة  )2(

 .1999لسنة 34ممن القانون المعدّل لقانون العلامات التجارية رق
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يدل الاستعمال لهذه العلامة علـى صـلة بـين تلـك المنتجـات أو الخـدمات وبـين العلامـة المشـهورة، 

واحتمال أن تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هـذا الاسـتعمال ويفتـرض احتمـال حـدوث 

 ".ستعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة لبس في حالة ا

يقتضي نص المادة السابقة على أنّه يحق لصاحب العلامة التجارية المشـهورة المسـجلة فـي بلـدها 

للأصـــلي ولكـــن غيـــر مســـجلة فـــي الخـــارج تقـــديم طلـــب إلـــى المحكمـــة المختصـــة لمنـــع الغيـــر مـــن 

الخــدمات المماثلــة أو غيــر المماثلــة لعلامتــه وذلــك  اســتعمال علامتــه المشــهورة علــى المنتجــات أو

في الدولة التي يستعمل بها الغير لعلامته دون وجه حق وحتى لو لم تكن مسجلة فيه، والمقصود 

بــالغير هــو الشــخص الـــذي يقــوم باســتعمال العلامــة التجاريـــة المشــهورة دون إذن مــن مالكهــا وقـــد 

ها أو مـــن فـــي حُكمهـــم ولكـــن لا يحـــق لهـــم مـــع يكـــون المالـــك هـــو صـــاحبها أو المـــرخص باســـتعمال

استثناء صاحبها تقـديم طلـب المنـع مـن اسـتعمال العلامـة التجاريـة المشـهورة حيـث أنَّ هـذا الطلـب 

، وبالتالي يحرم الشخص العـادي أو المسـتهلك مـن الحـق فـي تقـديم )مالكها( هو حصرياً لصاحبها

ــا أنَّــه يحــق لأي شــخص رغمــاً مــن وجــود مصــلحة شخ) طلــب المنــع(مثــل هــذا الطلــب صــية لــه، أمَّ

178Fعلى الإطلاق الاعتراض أمام مسجل العلامات التجارية طلب تسجيل أية علامة تجارية

)1(. 

وكما أنَّـه لمنـع اسـتعمال علامـة تجاريـة تطـابق أو تشـابه أو تشـكل ترجمـة لعلامـة تجاريـة مشـهورة 

 :شروط وهي كالآتي

ريــة المــراد تســجيلها علــى البضــائع المختلفــة عــن وجــود احتمــال أن يــؤدي وضــع العلامــة التجا -1

  البضائع التي تحمل العلامة التجارية المشهورة إلى إلحاق ضرر بمصلحة مالك العلامة التجارية

                                           

 .180 -179ص .مرجع سابق .صلاح زين الدين، )1(
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المشــهورة، وعلــى ذلــك فــلا يشــترط أن يكــون الضــرر محقــق الوقــوع حتــى تتــوافر الحمايــة القانونيــة 

 كتفي المشرع بمجرد وجود احتمـال لحـدوث لهـذا الضـرر،لمالك العلامة التجارية المشهورة، وإنّما ي

علــى ذلــك فإنَّــه يحــق لمســجل العلامــات التجاريــة أن يــرفض القيــام بعمليــة تســجيل العلامــة  بنــاءً و 

المراد تسجيلها إذا قام لديه مبرر منطقي يوحي باحتمال حدوث الضـرر لمالـك العلامـة المشـهورة، 

علـــى حـــدة وفقـــاً لظـــروف الواقـــع التـــي يقـــدرها مســـجل وهـــي عمليـــة تقديريـــة  تقـــدر فـــي كـــل حالـــة 

العلامــات التجاريــة، وبالتــالي يجــوز الطعــن فــي قــرار المســجل فــي هــذه الحالــة أمــام محكمــة العــدل 

العليــا التــي لهــا أن تقــدر مــدى قيــام احتمــال حــدوث الضــرر لمالــك العلامــة التجاريــة المشــهورة مــن 

اسـتعمالها مختلفــة عــن السـلع التــي تحمــل العلامــة عدمـه فــي حالــة تسـجيل العلامــة الأخــرى المــراد 

 .التجارية المشهورة

أن يؤدي استعمال العلامة التجارية على البضائع المختلفـة عـن البضـائع التـي تميزهـا العلامـة -2

 .المشهورة إلى الاعتقاد بوجود علاقة بين هذه البضائع المختلفة

 

التـي تطـابق أو تشـكل ترجمـة لعلامـة تجاريـة ) المسـجلة(ترقين العلامة التجارية : الفرع الثالث

 : مشهورة

قــدم لحــذف علامــة كــل طلــب ي أنَّ  :"مــات التجاريــة علــى مــن قــانون العلا) 24/5(وتقتضــي المــادة

من هذا  8أو 7أو 6 سبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام الموادتجارية من السجل ب

منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في  عنه ب أن تسجيل تلك العلامة تنشأالقانون أو بسب

 ".خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال

ويعنـــي ذلـــك بأنَّـــه يجـــب علـــى مالـــك العلامـــة التجاريـــة المشـــهورة أن يتقـــدم بطلـــب منـــع الغيـــر مـــن 

سـتعمالها مـن قبـل الغيـر وتبـدأ هـذه استعماله علامتـه خـلال مـدة خمـس سـنوات مـن تـاريخ علمـه با
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يحـق لمالـك  هالمدة من تاريخ قيد العلامة فـي سـجل العلامـات التجاريـة بحسـب الأصـول، وكمـا أنَّـ

بطلـــب لحـــذف العلامـــة التـــي ســـجلت أو طلـــب  العلامـــة التجاريـــة المشـــهورة حمايـــة علامتـــه بتقـــديم

لامـــة شـــديدة الشـــبه بهـــا مســـجلة ترقينهـــا أو شـــطبها إذا أثبـــت أنَّ ذات العلامـــة التـــي ســـجلت أو ع

باسمها، وأنَّ استخدام العلامة التي سجلت و المطلوب ترقينها يؤدي إلى منافسة غير محقـة ومـن 

179Fشأنه أن يؤدي إلى تضليل الجمهور

)1(. 

 أو المشـهورة العلامـة التجاريـة مالـك قبـل مـن - عندئذٍ – الترقين طلب يقدم أن من ضرر لا أنه ونجد

 قـد الأردنـي التجاريـة العلامـات أن قـانون الاعتبـار فـي الأخـذ مـع ، )180F)2 سـواء دحـ علـى غيره قبل من

181F تقـدم كمـا غيـره دون مالكهـا فـي مشـهورة علامة استعمال من الغير منع طلب حق حصر

 ،ويمكـن)3(

 تطـابق التي العلامة" طلب ترقين يؤسس أن -حكمه يأخذ من أو– المشهورة التجارية العلامة لمالك

 العلامات من هي السجل من ترقينها العلامة المطلوب أن على "لعلامته ترجمة شكلت أو تشابه أو

 بقـاء أن علـى أو التجاريـة، العلامـات قـانون مـن )8( مـن المـادة )12( للفقـرة وفقـاً  قانونـاً  المحظـورة

                                           

 .15 2-214ص .مرجع سابق .بسام مصطفى طبيشات، )1(
يجـوز ": ه عل�ى أنَّ�وتعديلاته  1952لسنة ) 33(الأردني رقم  من قانون العلامات التجارية) 14/1(المادةتنص )2(

ريـة خـلال ثلاثـة اشـهر مـن تـاريخ نشـر اعـلان لأي شخص أن يعترض لدى المسجل علـى تسـجيل أيـة علامـة تجا
تقـديم الطلـب لتسـجيلها او خـلال أيـة مــدة اخـرى تعـين لهـذا الغـرض أمـا اذا تــم نشـر اعـلان الطلبـات قبـل نفـاذ هــذا 
القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالهـا والصـورة التـي يجـوز تقديمـه بموجبهـا طبقـاً لمـا نـص عليـه 

 ".ت التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلانقانون العلا ما
 
اذا  :"هعلى أنَّ  وتعديلاته 1952لسنة ) 33(الأردني رقم  من قانون العلامات التجارية) ب/25/1(ص المادةتن)3(

كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من 
على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين  استعمالها

وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا  تلك المنتجات او الخدمات
ال ويفترض احتمال حدوث هذه العلامة نتيجة هذا الاستعم الاستعمال ويفترض احتمال تتضرر مصالح صاحب

 ."لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة
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 أو )182F)1 عادلـة غيـر منافسـة عنهـا تنشـأ التـي العلامات من هي في السجل، ترقينها المطلوب العلامة

183Fالترقين لطلب أساساً  يصلح آخر قانوني سند أي أو غش الجمهور إلى ديتؤ 

)2( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
المع��دل بالق��انون رق��م  1952لس��نة ) 33(الأردن��ي رق��م  مــن قــانون العلامــات التجاريــة) ب/24/1(المــادةتــنص  )1(

ســبب عــدم وجــود مــا يســوغ كــل طلــب يقــدم لحــذف علامــة تجاريــة مــن الســجل ل:" :" عل��ى أن��ه  1999لس��نة ) 34(
من هذا القانون أو بسبب أن تسـجيل تلـك العلامـة تنشـأ عنهـا منافسـة ) 8أو 7أو 6(تسجيلها بمقتضى أحكام المواد

غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكـة الأردنيـة الهاشـمية يجـب أن يقـدم خـلال خمـس سـنوات مـن تسـجيل 
 ".تلك العلامة 

 .183ص.ابقمرجع س.صلاح.زين الدين)2(
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

ت بالموضوع من جميع مي خاتمة هذه الرسالة أسأل المولى عز وجل أن أكون بإذنه قد ألمف

ومنح ماية القانونية بأهمية تسجيل العلامة التجارية لتتمتع بالحجوانبه وصولاً إلى إدراك الباحثة 

الحماية للعلامة التجارية حتى وإن لم تكن مسجلة بحيث يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض في 

الباحثة قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من  حيث أنّ ،حال حصول تعدي

وذلك الاستنتاجات نلحقها بأهم التوصيات التي أرى من الضرورة بمكان أخذها بعين الاعتبار،

 :على النحو التالي

 :لنتائجا :أولاً 

فمـن . من قانون العلامات التجارية علـى حكـم لا يخلـو مـن الغرابـة) 33(لقد حوى نص المادة -1

جهة، منع أي أحد من إقامة الـدعوى المدنيـة للمطالبـة بـالتعويض عـن كـل تعـد علـى حقـوق مالـك 

تقليــدها أو اســتعمالها بغيــر وجــه حــق علامــة تجاريــة غيــر مســجلة فــي المملكــة ســواء بتزويرهــا أو 

بغـــض النظــــر أيَّـــاً كــــان طالـــب التعــــويض ســـواء المالــــك للعلامـــة التجاريــــة أم التـــاجر المنــــافس أم 

علامة تجارية مسجلة ) ترقين( ومن جهة أخرى،أجاز لأي شخص طلب إبطال .المستهلك العادي

 . سجلة بالخارجفي المملكة،إذا ما كان في ذلك تعدياً على حقوقه في علامته الم

مــن هــذا القــانون وإن منعــت الحــق فــي طلــب تعويضــات عــن أي تعــدي علــى ) 33(المــادة إنّ  -2

علامة تجارية غير مسجلة إلا أنَّه يمكن توفير حماية مدنية أخرى عن طريق وقف التعـدي وعـدم 
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علامــة تجاريــة ســجلت لشــخص إذا أثبــت آخــر أنَّــه ) تــرقين وشــطب(الاســتمرار فيــه،أو طلــب حــذف

 .من هذا القانون) 36(و) 25/1(و) 14/1(وإن لم تكن مسجلة بالمواد كان أسبق باستعمالها منه،

تهـدف  محـل البحـث،) 33( العلامة التجاريـة سـنداً للمـادة )شطب أو حذف( إنَّ حالات ترقين -3

 إلــى حمايــة المســتهلك مــن التضــليل والإبهــام واللــبس والغــش بســبب العلامــات التجاريــة المعتديــة،إذ

مـــن أجـــل -حســـب الأصـــول-بطلـــب )المســـجل(يحـــق لأي شـــخص أن يتقـــدم إلـــى الجهـــة المختصـــة

العلامة التجارية المعتدية،استناداً إلـى أي سـبب مـن الأسـباب المشـار إليهـا )شطب أو حذف(ترقين

 .في ذات المادة

مــن قــانون العلامــات التجاريــة بــلا أدنــى مبــرر صــاحب الحــق الشــأن حقــاً ) 33( ســلبت المــادة -4

فــأخرج بــذلك العلامــة التجاريــة غيــر المســجلة مــن  بيعيــاً تــوفره لــه القواعــد العامــة فــي المســؤولية،ط

 .مظلة الحماية المدنية المقررة لكافة الحقوق وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية

مـــن قـــانون المنافســـة غيـــر المشـــروعة والأســـرار ) أ/3(و )ب+أ/2(إنَّ مـــا جـــاء بـــنص المـــادتين -5

لم توفر حماية مدنية للعلامة التجارية غيـر المسـجلة فـي  - بالقطع ،2000لسنة)15(رقمالتجارية 

فيهــا، بـل تبقـى عرضـة للتعــدي عليهـا دون حمايـة مدنيــة،لوجود  -فعليـاً  -المملكـة،وغير المسـتعملة

فالحقيقة،أنَّ التعدي على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة .من هذا القانون) 33(نص المادة

مســـتعملة فيهـــا،يبقى خـــارج نطـــاق الحمايـــة التـــي وفرتهـــا النصـــوص المنـــوه عنهـــا مـــن قـــانون  وغيــر

ذلــك أنَّ هــذه الأخيـــرة، قــد افترضــت انتفــاء المنافســة بانتفــاء الاســـتعمال .المنافســة غيــر المشــروعة

 . في السوق الأردني-المتعدى عليها-الفعلي للعلامة التجارية

 .حدداً وواضحاً لتحديد شهرة العلامة التجاريةلم يضع المشرع الأردني معياراً م -6

 عـدة فـي وتتمثـل المشـهورة التجاريـة بالعلامـة خاصـة إضـافية حمايـة فـرض الأردنـي المشـرع إن -7

  :جوانب
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 العلامات التجارية في التشابه التقليد،أمَّا أو بالنسخ يكون العادية العلامات في التشابه إنَّ  -أ

 .الترجمة أو التقليد أو بالنسخ يكون  المشهورة 

ـا عليهـا القانونيـة الحمايـة لإضـفاء شـرط التسـجيل يعتبـر العادية العلامات في -ب  فـي العلامـات أمَّ

 .للحماية التسجيل يشترط فلا المشهورة

 .الأصناف تشابه أو تماثل العادية العلامات على التعدي قيام شروط من إنه -ج

 :ولكن بشروط الأصناف، تشابه ولا تماثل يشترط لا فإنه المشهورة العلامات في أما

 .العلامة المشهورة ومالك الجديدة الأصناف بين صلة على الاستخدام يدل أن -1

 .الاستخدام ذلك من المشهورة العلامة مالك مصالح تضرر أن احتمال -2

 مـن تـاريخ سـنوات خمـس خلالهـا الشـطب طلـب تقـديم يجـب التـي المـدة العاديـة العلامـات فـي -د

لت إذا محددة مدة يوجد فلا المشهورة العلامات في أمَّا تسجيل،ال  .العلامة بسوء نية سُجِّ

 :عدة جوانب من وذلك موضع غير في التوفيق جانبها قد) ب/25/1(إنَّ صياغة المادة -8

 قـد إذ غمـوض بـيّن؛ فيـه ،"...مسـجلة تكـن لـم نوإ  المشـهورة، التجـارة العلامـة كانـت إذا" :قولهـا -أ

 القصد أن حين في غيره، ولا في الأصلي بلدها في لا قط لتسجيل تخضع لم العلامة تلك أنب يوحي

 .فيه حمايتها المطلوب البلد في مسجلة الأصلي وغير بلدها في مسجلة العلامة أن إلى ينصرف

 مـن أي شـخص بمنـع يـوحي قـد إذ الإبهـام، من يخلو لا ،"استعمالها من الغير منع..." : قولها -ب

 وجـه بـدون أو صـاحبها بـدون إذن الغيـر مـن اسـتعمالها إلى ينصرف القصد أن حين في الها،استعم

 .حق

 طلـب تقـديم هكـذا حصـر فيـه "...المختصـة المحكمـة مـن يطلـب أن لمالكهـا فيحـق..." :وقولهـا -ج

 ومحاربـة المسـتهلك لأنَّ حمايـة نظـراً  الحصـر، لهـذا مبـرر ولا الأشـخاص، مـن غيـره دون لمالكهـا

 .لقانون العلامات التجارية الرئيسية الغايات من المشروعة غير سةالمناف
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 .تلك الندة تبدأ ومتى الطلب خلالها يقدم أن يلزم التي المدة) ب/25/1(لم تحدد المادة -د

 . من قانون العلامات التجارية) 14/1(والمادة) أ/25/1(وجود تعارض خفي بين المادة -ه

 غمـوض مـن ورد فيهـا مـا ترفـع بصـورة الحـديث موضـوع الفقـرة لتعـدي يسـتعدي فـالأمر لـذلك ونتيجـة

 .وتعارض ونقص بهامإو

 

 :التوصيات : ثانياً 

لكـــل مـــن :"مـــن قـــانون العلامـــات التجاريـــة الأردنـــي ليصـــبح) 33(ضـــرورة تعـــديل نـــص المـــادة  -1

أصابه ضرر من التعدي على علامـة تجاريـة مسـتعملة فـي المملكـة سـواء أكانـت مسـجلة أو غيـر 

 ".لة، حق إقامة دعوى بطلب وقف التعدي وطلب التعويض مسج

من قـانون العلامـات التجاريـة الـذي منـع حـق التعـويض ) 33(إزالة التعارض بين نص المادة  -2

مــن قــانون المنافســة غيــر المشــروعة )ب/2(عــن العلامــة التجاريــة غيــر المســجلة وبــين نــص المــادة

 . والأسرار التجارية

ــــة علــــى رفــــع أو إزالــــة العلامــــة " إبطــــال"محــــل البحــــث كلمــــة ) 33(لقــــد ورد فــــي المــــادة -3 للدلال

للدلالة على ذلك، كونها " ترقين"التجارية،من سجل العلامات التجارية ، وأميل إلى استعمال كلمة 

تشــمل كـــل حــالات إزالـــة قيــد العلامـــة مــن ســـجل العلامــات التجاريـــة، بغيــة توحيـــد المصــطلح فـــي 

 .لأي سبب قد يؤدي إلى ذلك قانوناً تجارية من سجل العلامات الإشارة إلى شطب العلامة ال

تعـــديل قـــانون العلامـــات التجاريـــة الأردنـــي بحيـــث يمكـــن المطالبـــة بشـــطب أو منـــع اســـتعمال  -4

العلامـــات التـــي ســـجلت أو اســـتعملت بســـوء نيـــة دون التقيـــد بالمـــدد المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون 

 . العلامات التجارية
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مــن قــانون العلامــات التجاريــة بحيــث يــنص صــراحة علــى حمايــة ) 8/12(تعــديل نــص المــاد-5 

العلامة التجارية المشهورة في حال إذا أخذ التعدي عليها صورة نسخ أو تقليد للجزء الجوهري مـن 

العلامـــة  ولـــيس فقـــط حالـــة التطـــابق والتشـــابه أو الترجمـــة،وكان مـــن شـــأن ذلـــك حـــدوث لـــبس مـــع 

 . العلامة المشهورة

لــى قــانون العلامـات التجاريــة يتضــمن موقفــاً صـريحاً يــتم بمقتضــاه منــع تســجيل إضـافة نــص إ -6

العلامات التجارية الوطنية أو الأجنبية إذا كانت تتعارض مع علامة تجاريـة مسـتعملة فـي الأردن 

 .من اتفاقية باريس مع تحديد مدة معينة للاعتراض على التسجيل) 6/5/1(استناداً لنص المادة 

مـــن قـــانون العلامـــات التجاريـــة الأردنـــي فيمـــا يتعلـــق بتعريـــف العلامـــة  )2(لمـــادةتعـــديل نـــص ا -7

الــواردة فــي التعريــف، والتمييــز )بقطــاع الجمهــور المعنــي(المشـهورة،بحيث يــتم بيــان المقصــود بعبــارة

بــين الجمهــور المعنــي فــي حالــة رفــض طلــب تســجيل علامــة تجاريــة مطابقــة أو مشــابهة أو تمثــل 

مييـز بضـائع مشـابهة أو مماثلـة للبضـائع التـي اشـتهر بهـا الجمهـور المتعامـل ترجمة لاستعمالها لت

فيهــا،ويكون المقصــود هنــا بــالجمهور المعنــي هــو الجمهــور المتعامــل بهــذه البضــاعة،أمَّا فــي حالــة 

رفــض تســجيل علامــة تجاريــة لاســتعمالها علــى بضــائع أخــرى غيــر البضــائع والســلع التــي تميّزهــا 

 . ن هنا الجمهور بصفة عامةالعلامة المشهورة فيكو 

 عالجـت التجاريـة التـي والأسـرار المشـروعة غيـر المنافسـة قـانون مـن) ب/2(المـادة نـص إلغـاء -8

 تعـديل حالة في له مبرر ستعتبر تكراراً لا لأنها الأردن؛ في المسجلة غير التجارية العلامة موضوع

 .التجارية الأردني العلامات قانون من) 33(المادة
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 مراجعال

 . العربية الكتب:أولاً 

تحليليـة  دراسـة -الضـرر فـي المسـؤولية المدنيـة تعـويض )1995(ابـراهيم الدسـوقي  الليل، أبو .1

 .الكويت. ويتجامعة الك مطبوعات ، -تأصيلية لتقدير التعويض

الـدفاتر (مقارنـة فـي التجـارة والتجـار دراسـة -القـانون التجـاري مبـادئ )ت.د(سـليمان ذياب، أبو .2

الجامعيـــة  المؤسســـة ،-المؤسســـة التجاريـــة والعقـــود الـــواردة عليهـــا )ريـــة والســـجل التجـــاريالتجا

 . للدراسات والنشر والتوزيع

 مطبعـــة.عمـــان والمصـــري الأردنـــي القـــانون فـــي التجاريـــة العلامـــة )1986( صـــلاح ،الأســـمر .3

 .التوفيق

 الأعمـــال. لالأو  الجـــزء. التجاريـــة المعـــاملات قـــانون) 2000( أحمـــد مختـــار محمـــود بريـــري، .4

 دار. القــاهرة. 1999 لســنة  17 رقــم التجــارة لقــانون وفقــاً  التجاريــة الأمــوال.والتــاجر التجاريــة

 .العربية النهضة

 .9-8العدد".الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون الأردني" )1995(أحمد جرادة، .5

مركـز حمـاده  .الأردنـي فـي شـرح القـانون التجـاري الوجيز )2000(أبو الحلو وعباس زهير حلو .6

 . الأردن.للطباعة

دار .2ط.فــــي حقــــوق الملكيــــة الصــــناعية والتجاريــــة الــــوجيز )1997(حمــــداالله محمــــد حمــــداالله، .7

 .النهضة العربية

دار وائـــل للنشـــر .الـــوجيز فـــي حقـــوق الملكيـــة الصـــناعية والتجاريـــة) 2005(الخشـــروم، عبـــداالله .8

 .1ط.والتوزيع
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 للنشــــــر المجـــــدلاوي دار. 1 ط. الصــــــناعية ملكيـــــةال حقـــــوق) 2004( أحمــــــد ســـــائد الخـــــولي، .9

 .والتوزيع

 .بيروت.دار الكتب العلمية .مختار الصحاح )1986(محمد بن أبي بكر الرازي، .10

 .العربية النهضة دار.الأجانب ومراكز الجنسية)1994(المنعم عبد رياض،فؤاد .11

 المحــاكم أمــام والتقاضـي المحاكمــة إجـراءات أصــول).1995(الفنـــدي يوســف خالــد.الزعبـي .12

 .1ط.الأردني المدنية المحاكمات أصول قانون حسب والقانونية العملية الناحية من النظامية

دار الثقافــة للنشــر .عمّــان.2ط.الملكيــة الصــناعية والتجاريــة) 2010(زيــن الــدين ، صــلاح  .13

 .والتوزيع

 لنشـرل الثقافـة دار منشـورات.ودوليا وطنيا. التجارية العلامات )2006( الدين،صلاح زين .14

 .1ط. والتوزيع

الجــزء .الوســيط فــي القــانون التجــاري المغربــي والمقــارن )1986( شــكري أحمــد الســباعي، .15

 .الرباط.مكتبة المعارف.الثالث

 القـــــــــــانون فـــــــــــي الإنســـــــــــان لحقــــــــــوق القـــــــــــانوني الإطـــــــــــار)1987(العزيـــــــــــز ســــــــــرحان،عبد .16

 .1ط.العربية النهضة دار.القاهرة.الدولي

 .بيروت.دار النهضة العربية للطباعة والنشر.مصادر الالتزام) 1983(سلطان، أنور .17

مقارنــة بالفقــه  دراسـة-الالتــزام فــي القـانون المــدني الأردنــي مصـادر )1987(أنــور سـلطان، .18

 .1ط.عمَّان.الأردنية الجامعة -الإسلامي

نظريـــة الالتـــزام بوجـــه .الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني) 1952(الســـنهوري،عبد الـــرزاق  .19

 .القاهرة.عام

 .بيروت .دار العلم للملايين .القاموس المحيط .مجد الدين الفيروز آبادي ،الشيرازي .20



 118 

دار السلاسـل للطباعـة .النظـام القـانوني للعلامـات التجاريـة)1993(صرخوة،يعقوب يوسف .21

 .الكويت.والنشر

 .التجارية العلامة باستعمال الترخيص) 1993( الغني عبد الدين حسام الصغير، .22

الجديد في العلامات التجارية في ضوء قانون حماية حقوق  )2004(الدين الصغير،حسام .23

 .الإسكندرية.الفكر العربي دار .الملكية الفكرية الجديد واتفاقية التربس

 دراسة-غير المشروعة للملكية الصناعية المنافسة )2000(زينة غانم عبدالجبار الصفار، .24

 .1ط .ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع دار ،-مقارنة

 القــانون ظــل فــي التجاريــة للعلامــات القانونيــة الحمايــة)2009( مصــطفى ســامب طبيشــات، .25

 .والتوزيع للنشر الحديث الكتب عالم.2ط. الدولية والإتفاقيات والمصري الأردني

الكتــاب المصــري .الجــزء الأول.فــي القــانون التجــاري الــوجيز)1971(مصــطفى كمــال طــه، .26

 .الحديث للطباعة والنشر

 .الجامعية الدار.القاهرة.1ط.التجاري القانون) 1986(كمال مصطفى طه، .27

 .بغداد.الضرر في المسؤولية التقصيرية تعويض)1983(العامري،سعدون .28

 .النهضة العربية دار. القاهرة.الصناعي التشريع) 1967(عباس، محمد حسني .29

 ص .والتوزيــع للنشــر الحامــد دار.2ط.التجــاري الإســم)2007( ميــرزا الــدين ،عــز العباســي .30

19-20. 

ـــــــدين عـــــــز داالله،عبـــــــ .31 ـــــــدولي القـــــــانون )1986(ال  الجنســـــــية فـــــــي الأول الجـــــــزء.الخـــــــاص ال

 .11ط.العامة المصرية الهيئة مطابع.والموطن

مطبعـــــة أحمـــــد .القـــــاهرة. 2ط. شـــــرح القـــــانون التجـــــاري المصـــــري) 1959(العريـــــف،علي  .32

 .مخيمر
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 القــــــــــــــــــــانون )1998( محمــــــــــــــــــــد فريــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــلال وفــــــــــــــــــــا .محمــــــــــــــــــــدين العرينــــــــــــــــــــي، .33

 .دار المطبوعات الجامعية .القاهرة.1ط.الأولالجزء.التجاري

دار الثقافـــة للنشـــر .عمـــان.1الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون التجـــاريط )2008(العكيلـــي، عزيـــز .34

 .والتوزيع

 النهضــة دار. القـاهرة. التجــاري القـانون فــي الـوجيز) 1982( الــدين جمـال علــي ، عـوض .35

 .العربية

 دراســـة -الـــوطن العربـــيالمســـتعجل ومشـــاكله العمليـــة فـــي  القضـــاء )1999(ياســـين غـــانم، .36

 .حمص.للخدمات الطباعية تنوير -مقارنة

العلامــــــة المشــــــهورة (التجاريــــــة وحمايتهــــــا  العلامــــــة). 2008(، عبــــــداالله حميــــــد  الغــــــويري .37

 .دار الفلاح للنشر والتوزيع. انعمّ . 2ط). وحمايتها

ـــــــة المتجـــــــر والمســـــــتهلك ةمشـــــــروعي.فتحي،حســـــــين .38 ـــــــة لحماي جامعـــــــة .الإعلانـــــــات التجاري

 .مصر.طنطا

 .2ط.دار النهضة العربية.القاهرةللعلوم القانونية  المدخل )1981(توفيق فرج، .39

 دار ، -مقارنـــة دراســـة -القانونيـــة للإســـم التجـــاري الحمايـــة )2002(محمـــدعاطف الفقـــي، .40

 .1ط .القاهرة.النهضة العربية

ـــد الـــرحمن الســـيد قرمـــان، .41 ـــة العلامـــة المشـــهورة  الإتجاهـــات )2003(عب ــــة فـــي حماي الحديث

مقارنـــة بـــين القـــانونين االفرنســــي والمصـــري فـــي ضـــوء اتفاقيـــة تـــربس و قواعـــد منظمـــة  دراســـة

 . القاهرة.دار النهضة العربية.الويبو

الإتحـــــاد العربـــــي  دار. فـــــي التشـــــريعات الصـــــناعية الـــــوجيز) 1967. (ســـــميحة القليـــــوبي، .42

 .للطباعة، مكتبة القاهرة الحديثة
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 .44ص .نشاة المعارفم .إلى علم القانون المدخل )1973(حسن كيره، .43

 القاهرة.عابدين.دار النسر الذهبي للطباعة.التجاري القانون)1998(محرز محرز،أحمد .44

 للنشـر الفرقـان دار.والتجاريـة الصـناعية الملكية في الوجيز) 1983(الدين صلاح الناهي، .45

 .1ط .والتوزيع

 .دار الفكر العربي .القاهرة .التجاري المحل )1974(حسن علي يونس، .46

 . الجامعية الرسائل:اً نيثا

الدفاتر (مقارنة في التجارة والتجار دراسة"القانون التجاري  مبادئ )ت.د( سليمان ذياب، أبو-1

للدراسات  جامعيةالمؤسسة ال".المؤسسة التجارية والعقود الواردة عليها)التجارية والسجل التجاري

         .والنشر والتوزيع

ـــةالحمايـــ)1978(محمـــد حســـين اســـماعيل،-2 ـــة للعلامـــة التجاري ـــوراة( ة الدولي جامعـــة  )رســـالة دكت

 .مصر. القاهرة.القاهرة

 ماجستير رسالة.المشهورة التجارية للعلامة المدنية الحماية )2007(مصطفى سلام سعيد، بني-3

 .الأردن -البيت آل جامعة. منشورة

الة ماجســـتير رســـ". دراســـة مقارنـــة"حمايـــة العلامـــات التجاريـــة ) 1999(حمـــدان، مـــاهر فـــوزي -4

 .منشورة، الجامعة الأردنية ، عمان 

ــــــــــة المشــــــــــهورة)"2005(ســــــــــالم الضــــــــــمور،رناد-5 ــــــــــة للعلامــــــــــة التجاري ــــــــــة المدني  رســــــــــالة".الحماي

 .جامعة مؤتة.ماجستيرمنشورة

رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة ."تســجيل العلامــة التجاريــة )1999(محمــد محبــوبي،-6

 .الدار البيضاء.المغرب.لعلوم الاقتصادية والاجتماعيةكلية ا".في قانون الأعمال
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رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات " الرســوم والنمــاذج الصــناعية وحمايتهــا" )1996(محمــد المســلومي،-7

 .1996.كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء. العليا في القانون الخاص

ـــــور مصـــــطفى المصـــــري،عباس-8 ـــــزام)"1980(أن ـــــا الت  تجـــــارة إنشـــــاء بعـــــدم التجـــــاري المحـــــل ئعب

 .7ص.شمس عين جامعة.الحقوق كلية إلى مُقدمة.منشورة غير دكتوراة رسالة".منافسة

 الأردنـــي القـــانونين ظـــل فـــي التجاريـــة للعلامـــة القانونيـــة الحمايـــة)2001(نـــزار منـــار الملكـــاوي،-9

 الدراســـــات قســـــم.علميـــــةال والبحـــــوث الدراســـــات معهـــــد .المعاصـــــرة الدوليـــــة والاتفاقيـــــات والمصـــــري

 . 186-185ص ،" منشورة غير ماجستير رسالة."القاهرة.القانونية

الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة رسالة  صور )1990(محمد الأمير يوسف وهبة،-10
  .116ص. جامعة القاهرة .دكتوراة

 . والدراساتالمجلات الدورية  :ثالثاً 

 التجارية العلامات بشأن العربي النموذجي القانون رعايا )1982( حسين محمد اسماعيل،-1

 .13 عدد.المحامين نقابة مجلة ملحق .1975 لعام

 وزارة.مــن اتفاقيــة بــاريس إلــى اتفــاق تــربس: الحمايــة الدوليــة للملكيــة الصــناعية بدراوي،حســين،-2

 .العدل،القاهرة

القانونيـة للمتضـرر منهـا غيـر المشـروعة والحمايـة  المنافسة )2007(سالم سليم البيايضة،أحمد-3

 .بحث مقدم للمجلس القضائي الأردني.في التشريعات الأردنية

أثر انضمام الأردن لاتفاقية تـربس علـى تشـريعات الملكيـة الصـناعية ) 2000(الخشروم،عبداالله-4

كليـة .2000-تمـوز 11-10أعمال المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكريـة،.والتجارية

 .  الأردن.جامعة اليرموك.القانون
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 فـي بحـث.الكـويتي القـانون فـي المشـروعة غيـر المنافسة أحكام)1995(صعفك طعمه الشمري،-5

 .الكويت.الأول العدد.الحقوق مجلة

ــــــــــــب)1998(فنســــــــــــنت-6 ــــــــــــي المكت ــــــــــــة المغرب ــــــــــــة الصــــــــــــناعية للملكي ــــــــــــة.والتجاري  الحــــــــــــدث مجل

 .4عدد.1998القانوني

 غير التجارية للعلامة المدنية الحماية)" 2009(لاحص  الدين، زين أحمد، الطراونة،مصلح-7

 مجلة-الأردني التجارية العلامات قانون من 34للمادة نقدية تحليلية دراسة الأردن، في المسجلة

 .19ص).4.(24  المجلد ،-والاجتماعية الإنسانية العلوم سلسلة والدراسات للبحوث مؤتة

  .والاتفاقيات  والأنظمة القوانين:رابعاً 

 لســنة) 34( رقــم بالقــانون والمعــدّل 1952 لســنة) 33( رقــم الأردنــي التجاريــة العلامــات قــانون -1

1999. 

 .1966 لسنة) 12( رقم الأردني التجارة قانون -2 

 .1976 لسنة) 43( رقم الأردني المدني القانون-3

  . 2000 لسنة) 15( رقم الأردني التجارية والأسرار المشروعة غير المنافسة قانون-4

) 37(دّل بالنظــام رقــم المعــ 1952لســنة ) 1(رقــم  وتعديلاتــه الأردنــي التجاريــة العلامــات نظــام-5

 .2000لسنة 

) 82(المعـــــدّل بـــــالقتنون رقـــــم 1999لســـــنة) 17(قــــانون حمايـــــة الملكيـــــة الفكريـــــة المصـــــري رقـــــم-6

 .2002لسنة

 .1992لسنة) 37(القانون الاماراتي رقم-7

 .1994لسنة) TRIPS(التجارة من حقوق الملكية الفكرية اتفاقية الجوانب المتصلة ب-8

 .لحماية الملكية الصناعية اتفاقية بارس-9
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 :الكتب الأجنبية :خامساً 
 

-Background Reading 1- Material in Intellectual 
Property،WIPO،Geneval.1988،p181 see also Alexender 

Reuter،International Marketing and advertising and Conflict of Laws: 

Germany as Example،The Trademarks Reporter (TMR)،Vol.79،1989. 

-Heinz Dawid)1875( 
2-“Past and present Development in the International Law of Trademark. 
Brooklyn J.International Low.Vol.2. 

3- P S Sangal and K Ponnuswami Intellectual Property Law،Delhi،India 
1994. 

 

 :الإلكترونية المراجع :ساً داس
  
 ":الانترنت"الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية -1

http.www.etudiantaz.net)(، 2/2/2011:الدخول تاريخ. 

الحــق فــي التعــويض الناشــئ عــن التعــدي كوجــه مــن وجــوه الحمايــة المدنيــة .الخشــروم،عبداالله -2

 علــىالــرابط الإلكترونــي  إلــىالــدخول  خــلال مــن -دراســة فــي التشــريع الأردنــي-للعلامــة التجاريــة

 .18/5/2011تاريخ الدخول ،)http://www.lawjo.net" (الانترنت"الدولية  المعلوماتشبكة 

الـدخول  خـلال مـن. النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الأردني.عرب،يونس -3

" الانترنــــــــــــــــــــت"الدوليــــــــــــــــــــة  المعلومــــــــــــــــــــاتشــــــــــــــــــــبكة  علــــــــــــــــــــى لكترونــــــــــــــــــــيرابط الإالــــــــــــــــــــ إلــــــــــــــــــــى

)http://www.arablaw.org(،  20/5/2011الدخول تاريخ. 

 خــلال مــن -حقــوق الملكيــة الصــناعية مــن المنافســة غيــر المشــروعة حمايــة.محمــد محبــوبي، -4

" الانترنــــــــــــــت"الدوليــــــــــــــة  المعلومــــــــــــــاتشــــــــــــــبكة  علــــــــــــــىالــــــــــــــرابط الإلكترونــــــــــــــي  إلــــــــــــــىالــــــــــــــدخول 

)http://www.ejustic.gov.ma(، 6/6/2011تاريخ الدخول. 
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وأعضاء غـرف التجـارة تنظمهـا  ميينالويبو الوطنية حول الملكية الفكرية للمسؤولين الحكو  ندوة-5

-10رة مــــــن لتعـــــاون مــــــع وزارة الصـــــناعة والتجـــــابا) الويبـــــو(المنظمـــــة العالميـــــة للملكيـــــة الفكريــــــة

 ":الانترنـت"الدوليـة  المعلوماتشبكة  علىروني الرابط الإلكت إلىالدخول  خلالمن  11/7/2004

)(http:www.wipo.int 4/2/2011:الدخول ،تاريخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	أحد عشر : منهجية الدراسة :

